تعليم القانون في مصر 
في عصر التكنولوجيا 
الآأفاق و التحديات 


تعليم القانون في 
التكلتولوجيا 


الآفاق والتحديات 


الآفاق والتحديات 
القاضي طاهر أبو العيد 


5.1 


إصدارات 


المراسلات 


البريد الإلكتروني: «دمء.اندهصمعهط©لنء اع بمطة_معطه 
المصرية - إيداع- الهيئة العامة المصرية للكتاب 


لا يسمح بإعادة الطبع والنشرداخل أوخارج جمهورية مصر العربية دون مو افقة 


إهداء 


إلى زملائى وأصدقائى وإلى كل أساتذة القانون 


وطلبة القانون أهدي هذا الكتاب . 


” إنه فجر عالم جديد لتعليم القانون. ينذر بيوم 
أكثر إشراقا للطلاب والقانونيين والمجتمع. 

ولا تملك كليات القانون سوى القليل من الوقت 
لتقديم نموذج جديد يحاكى ذلك التحول الكبير فى 
استخدام التكنولوجيا الرقمية في عالمنا اليوم.” 


من مقال منشورعلى موقع فوربس عن مستقبل تعليم القانون 


المقدمة 


إن الباخث فق كاري تعلية الفانون ق«مطير حرف جد 
أن تعليم القانون في مصر في شكله الحديث قد بدأ في 
جاية العرن الناجع فهو جينها | تمك مداريية القادوة 
الخديوية و التي تمخضت عن كلية الألسن و الإدارة التي 
أشرف علي إنشاءها رفاعة رافع الطبطاوي في نهاية القرن 
التاسع عشر عقب عودته من البعثة الدراسية في فرنسا 
والتي كان قد أوفده إلها محمد علي (والي مصر آنذاك ) 
و التي تمخضت عن ترجمة القوانين الفرنسية و علي 
رأسها قانون تحقيق الجنايات . و قد بدأت مدرسة 
القانون الخديوية في تدريس القانون للطلبة المصريين 
على أيدي أساتذة من رجال القانون الأوروبيين حيثٌ 
كانت المناهج و الكتب الدراسية تضاهي نظيراتها من 
الكتب و المناهج الدراسية الموجودة في كليات القانون 
الأوروبية و كانت طرق التدريس تتواكب مع طرق 
التدريس الموجودة في كليات القانون الأوروبية كذلك » و 
قد كان أول عميد لمدرسة القانون في مصر هو العميد 
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فيدال باشا و هو أستاذ قانون فرنسيء وقد تتلمذ على 
يد هذا الرعيل الأول نخبة من رجال القانون المصريين 
أمثال السنهوري باشا و سعد زغلول باشا و مكرم عبيد 
و مصطفى كامل باشا ء و هو ما ساهم في رفعة المجتمع 
القانوني في مصر آنذاك . فقد ساهمت مدرسة القانون 
في تزويد المجتمع القانوني بخريجين على مستوى تعليعي 
لائق للعمل في المجتمع القانوني و الذين ساهموا في وضع 
اللبنة الأولي للمؤسسات القانونية و القضائية في مصر. 


لكن اللنتبه للقطورات الق:طالت تحليم القاتون ق مصيو 
ف التضيك التاق نمق القرة العشين شيدرك أله 
يحدث تطوراً ملموساً لتعليم القانون في مصر يضاهي 
تعليم القانون في الدول المتقدمة . ذلك أن طرق و مناهج 
تدريس القانون في العالم بصفة عامة . وفي الدول 
الغزية بفنفة خاضة قق:طال] الكتير من العفيير .2 
التطوير و الذي لم يتم نقله إلى تعليم القانون في مصر 
في العقود الأخيرة . فقد ظهرت العديد من النظريات 
الجديدة و تطورت الكثير من الموضوعات القانونية 


تنظوراً كبيراً » كما أن المتتبع للتطورات الكبيرة لكليات 
القانون في دول العالم المتقدم يدرك أن التكنولوجيا قد 
باتت جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية, و هو ما 
أصبح معه لزاماً علينا أن ننهض لتطوير تعليم القانون 
في مصر حتى نلحق بركب التطور الحاصل في كليات 
القانون في دول العالم المتقدم . و الذي من شأنه أن 
ينهض بالمجتمع القانوني بأسره . 

وفي هذا الكتاب سوف نعرض لتاريخ تعليم القانون في 
مصر كمدخل للدراسة والفهيم ثم ننتقل للحديث عن 
تعليم القانون في دول العالم ثم ننتقل للحديث عن 
تعليم القانون في عصر التكنولوجيا والمهارات الرقمية 
لطلبة القانون ثم عن التحديات التي تواجه كليات 
القانون في مصر ثم ننتبي للحديث عن التوصيات التي 
نري ضضرورة أخذها في الحسبان لتطوير تعليم القانون في 
مصر في عصر التكنولوجيا. 


طاهر أبوالعيد 
القاهرة. أبريل ١.754‏ 


نظرة عامة على تاريخ تعليم 


الفصل الأول 
نظرة عامة على تاريخ تعليم القانون في مصر 


تمهيد 
لا يمكن الحديث عن مستقبل تعليم القانون دون دراسة 
المراحل التي مر بها المجتمع القانوني في مصر.' 


والتطورات التي حدثت فيه منذ أواخر القرن التاسع 


كان للبعثات العلمية التي أرسلها محمد علي باشا إلي دور 


كبير في تأسيس التعليم المدني الحديث في مصر. 


ومن الكتب المميزة عن تاريخ مبنة المحاماة في مصر دراسة بعنوان "المحامون بين المهنة والسياسة 
- دراسة في تاريخ النخبة المصرية" للدكتورة أماني الطويل. ويتناول البحث تاريخ المجتمع القانوني 
المصري وتطوره في أوائل القرن العشرينء مع التركيز على مهنة المحاماة. ويكشف الكتاب الخطوات 
الأولي نحو تحديث المجتمع المصري. وظهور مهنة المحاماة في مجتمع زراعي بطبيعته. وتأثير التعليم 
وتطوره خلال تلك الفترة. 


وفي عبد الخديوي إسماعيل أنشأ أول نظام للتعليم 
المدني على يد علي باشا مبارك عام 1877», مما أدى إلى 


إعباة ديوان الدارت: 


مدرسة الحقوق التي تأسست عام ١878‏ تحت اسم 
مدرسة الإدارة واللغات. وأصبحت فيما بعد مدرسة 
الحقوق الخديوية عام 1847. 

في البداية. قبلت كلية الحقوق الخديوية طلابًا من 
فمنذ عام 1851 فصاعدًاء اقتصر القبول على المدارس 
الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم, 
باستثناء المدارس الأزهرية كشرط للطلاب الراغبين في 
ممارسة مهنة المحاماة في المحاكم الوطنية. 

وساهم ذلك في ظهبور جيل جديد من المحامين الذين 


تلقو تعليميم ف دار الأهليةالشكويية. والسهوا 
فيما بعد بمدرسة الإدارة واللغات, التي أعيدت تسميتها 


بمدرسة الحقوق. وكان أول عميد للمدرسة هو الدكتور 
فيدال باشا عميداً فرنسياً. وقد لعب هذا الجيل الأول 
دورًا حاسمًا في تأسيس مينة المحاماة والقضاء في مصر. 
وامتد تأثيرهم إلى ما هو أبعد من مهنة المحاماة. حيث 
شاركوا في إنشاء البرلمان المصريء وإنشاء التشريعات 
القانونية المهمةء وإنشاء المحاكم مثل المحكمة المصرية 
التي كانت قمة الهرم القخبائي في ذلك الوقت. حتى إنشاء 
محكية التمييز والكاتب العدل فيما بعد 

كما أدى إنشاء المحاكم إلى حركة قوية للترجمة 
القانونية. وقد ترجمت القوانين النابليونية إلى العربية في 
ثلاث مجلدات عام 1877 على يد رفاعة الطبطاوي وعبد 
الله أبو السعودء فيما ترجم آخرون القوانين الجنائية 
وقوانين العقوبات من الإيطالية والفرنسية. 

وكان للبعثات الأجنبية التي أنشأها محمد علي للدراسة 


الطبطاويء ومحمد عبده. ولاحقا عبد الرزاق السنهوري. 


وكان للوزير نوبار باشا (رئيس وزراء مصر) دور بارز في 
إصلاح القضاء. وأعد تقريراً مفصلاً عن السلطة 
القضائية وضرورة إنشاء محاكم مختلطة. قدمه إلى 
الخديوي إسماعيل. في البداية.ء واجه هذا التقرير 
معارضة؛ لكنه حصل لاحقًا على موافقة إنجلترا وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا وروسيا. تم تشكيل لجنة دولية في 71 
أكتوبر 1859 لمناقشة مشروع نوبار. وانضمت فرنسا 
فيما بعدء وتم الاتفاق على إنشاء محاكم مختلطة. 
وكانت أحكام المحاكم الأجنبية قبل ظهور المحاكم 
المختلطة تصدر باللغات الأجنبية مثل الإنجليزية أو 
الفرنسية. ولكن مع إنشاء المحاكم المختلطة. أصبحت 
الأحكام تكتب باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. 
مما ساهم في نقل الخبرات من القضاة الأجانب إلى 
القضاة المصربين. 


تم تدشين المحاكم المختلطة في 8 يونيو 1817/0. ولاحقاً 
اقترحت فرنسا تعديلات على الإصلاح القضائي. وطبقت 
المحاكم المختلطة القوانين الفرنسية التي وضعها 
البروفيسور موينو رايء استناداً إلى مجموعة من 
القوانين النابليونية بعد أن تم تصميمها بما يتناسب مع 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. الوضع الاقتصادي 


وفي عام ,.184١‏ أنشئت المحاكم المدنية في عبد الوالي 
حسين فخري ياشا. ومازالت خبرات القضاة الأجانب 
الذين عملوا في المحاكم المختلطة, مثل "فاخير" المدعي 
العام و"مورياندو" الإيطالي» قائمة. وتم إعداد سلسلة 
من القوانين المدنية الموروثة من القوانين المطبقة في 
المحاكم المختلطة مع بعض التعديلاتء وتم إنشاء 
المحاكم المدنية رسميًا في مصر. وتم إنشاء عدة محاكم 
ابتدائيةء بالإضافة إلى محكمة الاستئنافء ولاحقاً 
محكمة النقض والإبرام. 


تاريخ كلية الحقوق" 


تاريخ هذا المعبد هو صفحة في تاريخ مصر وسجل صادق 
يعبر تعبيرا أمينا عن التطورات الاجتماعية والسياسية 


التي اجتازتها البلاد في السبعين عاما الأخيرة. 


ومننستعرض في هذا المقال الموجز مراحل التطوز:مرحلة 
مرحلهء ونبين الصفات البارزة في كل محلة منها 


والاتجاهات التي كان هذا المعبد يتجه نحوها والمرامي 


'. بقلم عميد الكلية محمد كامل مرمى بك - أحد عمداء كلية الحقوق 

" يعتبر مقال العميد محمد كامل مرس ي بك عن تاريخ كلية الحقوق بمثابة أرشيف تاريخي 
للتاريخ العريق لتلك الكلية وقد رأينا نقل هذا المقال دون تعديل نظراً لما يحتويه من 
معلومات تاريخية بالغة الدقة وللحفاظ على الأسلوب الكتابي الأصلي الرصينء حتي يقف 
القارئ علي تلك الحقبة التاريخية من خلال هذا النص الأصلي." 

" راجع الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية " طبعة 177 - من إصدارات محكمة النقض 
المصرية 


التي كان يقصد إلهها حتى تنتبي إلى المرحلة الأخيرة: مرحلة 
العبد الجامعي.” 

المرحلة الأولي: دور النشوء 1885-1854 

لن يتسع هذا المقال للبحث في طريقة دراسة القانون في 
مصر في الزمن القديم وفي عصر الفتح الإسلاميء ولا لما 
قامت به الجامعة الأزهرية - منذ أسسها الفاطميون - 
من دراسة الشريعة الإسلامية. فلنجتزئ فيه بدراسة 
القانون في مصر الحديثة التي وضع عاهل مصر الأكبر 
محمد علي دعائم مجدها الحاضر. 

إن أول محاولة لدراسة القانون يرجع عهدها إلى الثلث 


الأول من القرن التاسع عشر حين أوفد محمد علي باشا 


رحمه الله تعالي في سنة 1878 إلى باريس أول بعثة من 
الطلقك لبا العرض» 

وقد عاد أعضاء تلك البعثة إلى مصر في سنة 187١‏ بعد 
أن درسوا "القانون الطبيعي والقانون الدولي والقانون 
العام والاقتصاد السيامي والإحصاء والإدارة 0 فكانوا 


أول نواة لرجال الحقوق في مصر الحديثة. 


وفي سنة 1877 أنشئت "مدرسة الألسن" وتولى رياستها 
رفاعة بك رافع رحمه اللّهء وهي المدرسة التي نبتت منها 
مدرسة الحقوق فيما بعد. وخصص في البداية جزء 
صغير من برنامجها لدراسة القانون. وقد قام طلبة هذه 
المدرسة بترجمة مجموعات القوانين الفرنسية وبعض 


الكتب القانونية. 


ثم ظهرت في ذلك العبد فكرة إنشاء مدرسة خاصة 
للحقوق تحت إدارة مسيو سولو, ولكن المشروع لم يقدر 
له النجاح. واستمرت الحكومة المصرية في إيفاد البعثات 


إلى أوروبا لدراسة القانون. 


علي أن كل هذه المحاولات لم توفق إلى إيجاد ثقافة 
قانونية مصرية خاصة. ولم تنظم دراسة القانون في 
فصان الاق عزون الفغوو له ا لعدروى لس اع يذ انمق 
أن الحكومة المصرية قد استدعت الموسيو فيكتور 
فيدال من فرنسا في سنة 1815 لإعداد شبان مصريين 


لدراسة البهندسة. وقد كان مهندسا ومحاميا (؟)» فكلف 


() ولد فيكتور فيدال باشا في فبراير 177 بمدينة تولوز بفرنسا والتحق 
بمدرسة البندسة عام ١1807‏ وانتسب طالبا خارجيا بمدرسة المناجم 
في سنة .١1804‏ واستخدم مواهبه في نفس الوقت لدراسة القانون» 
فنال في سنة 1855 ليسانس العلومء وفي سنة 1860 بكالوريوس 
الحقوق. وفي سنة 18058 دبلوم مدرسة المناجم, وفي سنة 181٠.‏ 


١و‎ 


بوضع لائحة تأسيسية وقانون لتحقيق الجنايات 
وقوانين أخرى للمجالس القضائية ثم بتدريس القانون 
الإداري لولي العبد. ولأن هذه الدراسة أتت بنتيجة 
حسنة فقد فكر إسماعيل باشا في سنة 18717 في إنشاء 
مدرسة الحقوق والإدارية يتولى فيكتور فيدال تأسيسها 
وتنظيمها وإدارتها. فافتتحت مدرسة الحقوق في أكتوير 
سنة 18748. وسميت في أول عهدها بمدرسة الإدارة 
والألسق. ثم انفضلت مدرسة الإذارة عن مدرشة الالسن 


في ديسمبر سنة 1887. وظلت مدرسة الإدارة معروفة 


ليسانس الحقوقء ثم قيد عقب ذلك محاميا في باريس. ثم عين في 
سنة 187١‏ مبندسا في سكة حديد أوليانسء ثم اختارته الحكومة 
الفرنسية عضوا بلجنة تحضير المعرض العالمي الذي افتتح في باريس 
عام 2,1857177 غير أنه استقال مها في سنة 1764 عندما دعته الحكومة 
المصرية لإعداد شبان مصريين لدراسة الهندسة,. وقد أنعم عليه 
الخديوي إسماعيل بلقب الباكوية وبعد ذلك بالنيشان المجيدي من 
درجة ضابطء ثم بلقب الباشوية. 
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بهذا الاسم حتى سنة ,١1881‏ إذ صدر قرار وزاري 
بآ بتسميتها "مدرسة الحقوق" اعتبارا من شهر يونية سنة 


7: وكانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات.” 


اللازمين لمختلف الدوائر الحكومية. ولذلك قامت 


الدراسة فيها على أساسين: اللغات والقانون. 

وكان يدرس بها: الشريعة الإسلامية - القانون المدني 
المصري مع مقارنته بالقانون المدني لأهم الدول الأوروبية 
- القانون الطبيعي - القانون الروماني - القانون 
التجاري وقانون التجارة البحري - المحاسبة التجارية 


* " راجع الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية " طبعة ١977‏ - من إصدارات 
3 النقض المصرية 


وامساك الدفاتر - المرافعات المدنية والتجارية - 
العقوبات وتحقيق الجنايات - اللغات العربية والتركية 


والفارسية والفرنسية والإيطالية واللاتينية. 


وفي سنة 1887 تغير نظام المدرسة» بناء على قرار مجلس 
النظار في ١١‏ يوليهء وقرار ناظر المعارف في ٠١‏ يوليه. 
ووضعت لبا لائحة أساسية قسمت الدراسة فها إلى 
قسمين: ابتدائي وعال. فكان الغرض من القسم 
الابتدائي "تحضير محضرين ومترجمين ومن يلزم من 
المستخدمين لأقلام الكتاب والنيابة بجميع المحاكم, 
وكذلك لأقلام قضايا الحكومة والنظارات وسائر 
المصالح التي تحتاج إلى اشخاص لهم معلومات قانونية". 
وكانت مدة الدراسة به سنتينء: وموادها: اللغة العربية ‏ 


اللغة الفرنسية - الترجمة - التاريخ والجغرافيا - الخط 


العربي - الخط الإفرنجي - إمساك الدفاتر - ترتيب 


المحاكم ومبادئ المرافعة العملية. 


أما القسم العالي فكان الغرض منه "تحضير الكتاب 
الأول والثاني والنواب وموظفين لتأدية الوظائف التي 
تستدعي معرفة تامة بجميع فروع القوانين بالمحاكم أو 
النظارات وغيرها من سائر المصالح الأميرية". ومدة 
الدراسة به ثلاث سنوات. وكانت موادها: الشريعة 
الإسلامية (الأحوال الشخصية) - القانون المدني - 
قانون العقوبات - قانون المرافعات - قانون التجارة - 
القانون الروماني (مع درس في اللغة اللاتينية) - الترجمة 
- التحرير والإنشاء باللغة العربية فيما يتعلق بالمسائل 


القانونية - اللغة الفرنسية - اللغة الإيظالية - التاريخ. 
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وكان لا يقبل بهذا القسم إلا من تخرج في القسم 


الابتدائي. وكان يعني في الدراسة بالجانب العملي. 


وقد قضى القرار الوزاري الصادر في ٠١‏ يوليه سنة 
57 بإعطاء دبلومات رسمية من الحكومة المصرية لمن 
أتموا دراستهم» وأن تنشر أسماء الناجحين في الجريدة 
الرسمية. كما صدر أمر عال في ١9‏ أغسطس سنة 
7 خاص بالحاصلين على دبلوم مدرسة الحقوق هذا 
نصه: " يجوز لناظر الحقانية أن يلحق بأقلام النيابة 
العمومية من ينتخبه من الأشخاص المعينين بالمحاكم 
الأهلية بناء على شهادة من مدرسة الإدارة (الحقوق) 
بتتميم علومهمء ويسوغ لمن يلحق بهذه الصورة أن 


يحضر الجلسات ويؤدي وظائف مساعدي وكلاء النائب 


حل 


العمومي فيها . وقد سجل هذا الأمر العالي استكمال دور 
النشوء لمدرسة الحقوق. 
والآن ندون ملاحظاتنا على هذه المرحلة: 


أولا: كان الغرض الأهم الذي تنشده الدولة من هذا 
المعهدء الذي كانت تسميته طوال هذه الفترة "مدرسة 
الألسن". إخراج موظفين لشدة افتقار المصالح 
العمومية يومئذ إلى موظفين لهم دراسة ولو قليلة 
بالقانون. وهي نزعة سامية رمى بها الخديوي إسماعيل 
إلى إصلاح الإدارة المصرية ومحق الفوضى السائدة في 
دوائرها بتغذيتها برجال درسوا القانون فألفوا احترام 
أحكامه. ولذلك قسمت الدراسة إلى قسمين: قسم 


ابتدائي لإخراج صغار الموظفين» وقسم عال لإخراج 


الح 


كبارهم. علاوة على إعداد موظفين لتولي المناصب 


العتكنافية: 


ثانيا: نظرة إلى البتامج :طوال هذه الفثرة ثرينا أن هذا 
الغرض الأهم لم تتخذ أنجع الطرق لتحقيقه. فالقانون 
الإداري والعلوم الإدارية لا ذكر لها في البرنامج البتة» في 
حيق أق اللاريية فصل هده القمينية 'مدرسية الدارة. 
وانما كانت الدراسة مقصورة على فروع القانون الخاص 
(المدني - العقوبات - المرافعات - التجاري - الروماني)» 
أما القانون العام بفروعه من قانون دستوري وادارية 


ومالي فلم يكن له نصيب من عناية مدرسة الإدارة. 


ثالثا: يلفت النظر على الأخص أن علم المالية العامة في 
التشريع المالي» وهو أشد ما كانت تفتقر إليه الإدارة 
المصرية في ذلك الوقت. وكذلك علم الاقتصاد 
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السياميء لم يكن لهما نصيب في دراسة "مدرسة الإدارة" 
واذا ذكرنا أن لجنة التحقيق التي شكلت في سنة ١/17/8‏ 
للتحقيق في شؤون المالية المصرية أثبتت في تقريرها أن 
المبادئ الأولية في جباية الضرائب والنظم المالية - وهي 
قواعد آدم سميث المشهورة في الضرائب - كانت مجهولة 
جبلا تاما من رجال الإدارة المصريةء بل كان العمل يسير 
على نقيضها - إذا ذكرنا ذلك أدركنا خطورة الأثر الذي 
ترتب علي إغفال هذه المواد في برنامج مدرسة الإدارة . 


المرحلة الثانية: الفترة من 1885 إلى ١/99‏ 


في بداية هذه الفترة ظلت الدراسة في مدرسة الحقوق 
سائرة في قسمها الابتدائي والعاليء ولم يطرأ علها من 
التغيير إلا تعديل البرنامج في السنة الدراسية -١88/‏ 


4 بإضافة القانون الإداري. إلى أن كانت سنة 2157 


وكان قد مضى نحو عام على تولي مسيو شارل تستو 
نظارة المدرسة, فأدخل إصلاحات جمة, كان في طليعتها 
إلغاء القسم الابتدائي. فأصبحت مدرسة الحقوق 
مدرسة عالية فقط. يشترط للالتحاق بها الحصول على 
شهادة الدراسة الثانوية. واجتياز امتحان دخول. 
وجعلت مدة الدراسة أربع سنوات بدلا من خمسء 
وحذف من منهج الدراسة كثير من المواد غير القانونية, 
فلم يبق منها غير اللغتين العربية والفرنسية. وزيدت مواد 
الدراسة القانونية. كما أضيف منذ سنة 18919 القانون 
الدولي الخاص والاقتصاد السيامي و«التاريخ 
الاقتصادي. وزادت العناية بالجانب العربي من 


الدراسة: 


75 


ومن أهم الإصلاحات التي تمت في هذا العبد إنشاء مكتبة 
للمدرسة في سنة .,١1857‏ جمعت عددا كبيرا من المؤلفات 


القانونية. ولم تزل هذه المكتبة في نمو مطرد. 


ونظر لعدم كفاية القسم الهاري لسد حاجة البلاد من 
رجال الحقوق أنشئ في تلك السنة قسم ليلي لتمكين 
الطلاب الذين تعوقهم أعمالهم عن متابعة الدراسة 
الهارية من الحصول على الليسانس. واستمر هذا 
القسم الليلي قائما إلى سنة ١54‏ - 855 1.ء ثم ألغى بناء 
على اقتراح المستشار القضائي (ملكولم ماكلريث) رئيس 


لجنة الامتحانات النهائية بالمدرسة. 
وقد تعاقب على إدارة المدرسة في هذه المرحلة ناظران 
فرنسياة#نهها اروم مويو فركفؤر فيد تاباقن (من 


أكتوبر سنة 1874 إلى أغسطس سنة )181١‏ والمرحوم 


د 


مسيو شارل تستو (من ديسمبر سنة 181١‏ إلى مارس 


.)١19.”ةنس‎ 

وأهم ما نلإحظه على هذه المرحلة هو: 

أولا: الاتجاه إلى نشر الدراسة الحقوقية إلى أقصى حد 
مستطاع. نظرا لشدة افتقار البلاد إلها وعدم كفاية 
عدد المحامين وهذا الاتجاه كان أهم مظاهره إنشاء 
القسم الليلي. واستمرار تشجيع الطلبة بصرف أعانات 
شهرية للفقراء منهم. 

ثانيا: الصبغة الفرنسية البحتة في الدراسة. فكانت 
المراجع الفرنسية وحدها هي محل دراسة الطلبة يكملها 
لهم الأساتذة فيما يختص بالقوانين المصرية بمذكرات 


ضئيلة الشأن. حتى إن الأساتذة الفرنسيين لم يعنوا 


للد 


طوال هذه الفترة بوضع مؤلفات خاصة في شرح القوانين 
المصرية. 
المرحلة الثالثة: الفترة من سنة 1654 إلى سنة ١95577‏ 


ظل النظار الفرنسيون يتعاقبون على إدارة مدرسة 
الحقوق إلى سنة ١101/‏ وقد خلف مسيو تستو في نظارة 
المدرسة مسيو جرانمولان (من ١4‏ سبتمبر سنة ١95.7‏ 
إلى ٠٠١‏ سبتمبر سنة :)15١5‏ ومسيو لامبير (من 77 
أكتوبر سنة ١107‏ إلى ١0‏ سبتمبر سنة /ا110).» إلا أن 


النفوذ الإنجليزي كان قد بدأ يتجه إلى هذا المعبد. 


ومن مظاهر هذا الاتجاه إنشاء قسم إنجليزي في سنة 


أتموا دراستهم الثانوية باللغة الإنجليزية والذين كانوا إلى 
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ذلك الحين محرومين من دراسة العلوم القانونية. وقد 
ظل هذا القسم الإنجليزي ينمو منذ إنشائه» بينما كان 
عدد طلاب القسم الفرنمي يتناقص عاما بعد عام 
نيت إلقاء: اللغة ‏ العرفسنية منن العيتم «العافوق خف 
كانت السنة المكتبية ١91١6‏ - 5١1١ء‏ فألغيت السنة 
الأول من القسم الفرنسي. وأعقب ذلك إلغاء السنتين 
الأخرى تدريجا في الأعوام التالية» إلى أن تم إلغاؤه. 


وأحوسق الإتجليية لعة الدزابعة بالمدرة. 


أما الأسباب التي بررت هذا التعديل في نظر القائمين 
بأمره فقد استعرضها المستشار القضائي (ملكولم 
ماكليريث) في تقريره عن سنة 18919» قال: "وقد حصل 
هذه السنة تعديل جديد ذو أهمية كبرى في نظام التعليم 


ق هده المدرسة وق المواد ال تدرمن فها:فإن التدرنين 


فيها لم يكن من قبل إلا بلغتين: هما العربية والفرنسيةء 
فكافث الاتريطة القوام قدرين :طيخا باللفة العردة .وما 
عداها من القوانين المصرية وغيرها يدرس بالفرنسية. 
وقد صدر ذلك التعديل بقرار وزاري بتاريخ ” مارس 
سنة 18915» يقضي بتأسيمي فرق إنكليزية تسير موازية 
للفرق الفرنسيةء بحيث يتيسر للتلاميذ أن يدرسوا 
الحقوق باللغة العربية وبالفرنسية أو الإنجليزية على 
حسب ما يرغبون. وربما يظهر للبعض أن الأخذ في 
المتعمال اللعة الإتجليزية التدرنين) لقوق اللضرية 
التي هي من غير شك سائرة على منوال الحقوق الفرنسية 
ومؤسسة علهاء أمر لا تؤمن عقباه. نعم إنه غير خاف 
أنه توجد لأول وهلة اعتراضات ظاهرة الوجاهة على 


التدريس باللغة الإنجليزية. أهما أن جميع المؤلفات 
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القانونية جميع الشروح العلمية والمجموعات القانونية 
والموضوعات القضبائية إنما هي باللغة الفرنسية, 
فيتعسر فبهمها عللا من لا يعرف هذه اللغة. كما أن 
القوانين الأهلية لم تترجم إلى الآن إلى اللغة الإنجليزية. 
ولكن المتبصر في الأمر يتضح له أن تلك الاعتراضات لا 
تؤثر في قيمة ذلك المشروعء لما ينجم عنه من الفوائد. 
فإن في عدم إدخال اللغة الإنكليزية في الحقوق إقفالا 
للباب دون الشباب المصريين المتزايد عددهم سنويا ممن 
درسوا العلوم في المدارس باللغة الإنجليزية فقط. ولم 
يتعلموا اللغة الفرنسية. فتدريس الحقوق باللغة 
الإنجليزية فيه نفع عظيم وفائدة كبرى لأولتك الطلاب. 
هذا الإحساس الشريف هو الذي جعلنا نبذل ما في 


وسعنا للتغلب على ما يعترض هذا الموضوع من 


تدرا 


الصعوبات السابق بيانها. ولقد كان أول ما يجب أن يعمل 
في هذا الصدد هو ترجمة القوانين ترجمة يراعى فيها 
الدقة والإتقان إلى أقصى حد ممكن. وقد قام بهذا العمل 
الخطير مستر شلدون ايموس من موظفي نظارة 
الحقانية؛ وأنجزه على أحسن ما يرام بفضل عناية فريق 
فخ" أفكباء. معكية الاسعتاف: 'الأهلية :وحمل 
مساعدتهم. ثم, من جهة أخرىء أدخل تعديل في النظام: 
فرض بمقتضاه على طلبة القسم الإنجليزي في مدرسة 
الحقوق أن يتلقوا دروسا باللغة الفرنسية مدة ثلاث 
السنوات الأول: لكي يكونوا قادرين غلى مطالعة الكتب 
الفرنسية, كما فرض اختبارهم في آخر كل سنة من هذه 
الببقواف #تكروينا هونا انفقباراذفقرقا :فلك اللقة: 


وبذلك يكون طلاب القسم الإنجليزي على درجة من 


ردنا 


التمكن في اللغة الفرنسية تكفل لهم على الأقل القدرة 
على المطالعة كطلاب القسم الفرنمي فلا يوصفون 
بالعجز بالنسبة لهم. بقي علينا الآن أن ننظر في مسألة 
الكتب القانونية التي ينبغي أن تكون باللغة الإنكليزية, 
وجلى أنه أصبح من الممكن اتباع طريقة لهذا الغرض 
أقوم - بالنسبة للأحوال الحاضرة - من الطريقة المتبعة 
الآن. وذلك لأن الشروح القانونية المستعملة. سواء 
أكانت فرنسية أم بلجيكية, لا تعود بكثير من الفائدة 
على طلبة الحقوق المصريين. فإن القوانين المصرية» وإن 
كانت في الأصل تابعة للقوانين الفرنسية, إلا أن توالى 
الأيام وكثرة التجارب أظهرا مواقع النقص والقصور فها 
حتى لقد تعين تعديلها من وقت إلى آخر في مواضع كثيرة 
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التعديلات تؤخذ من شرائع أخرى مغايرة كل المغايرة 
للشريعة الفرنسية في التقاليد والأخلاق والمشارب 
والغاياتء مما جعل القوانين المصرية تتباعد كثيرا سنة 
بعد سنة عن النموذج الأصلي الذي نسجت على منواله. 
وترتب على ذلك أن الشروح الفرنسية والأحكام الفرنسية 
صارت في الغالب تجر الطلبة إلى الغلط أكثر مما 
تساعدهم على تفهم القوانين المصرية, التي أخذت تكون 
قوانين ذات صبغة خاصة عن غيرها من القوانين 
وصائرة بالتدريج إلى أن تكون منفصلة عنها بالكلية. 
ولبذه الاسباب يمكن القول بأنه قد حان الوقت الذي 
ينبغي فيه ايجاد شرح قائم بذاته للقانون المدني المصري. 
وقد أوعزت نظاره الحقانية فعلا بالقيام بهذا العمل 


الشاق إلى كل من مسيو تستو مدير مدرسة الحقوق 


العدريونة ومشر :مريرت هالتوة القاضى ف محكية 
الاستئناف الأهلية الحائز لشبهادة المحاماة من انجلترا 
القكيادة اللتاكموراك من كلية باريلين زوهنةا الس يفون 
من جزءينء وسينشر بالإنكليزية والفرنسية (1)» وربما 
ظهبر الجزء الأول منه في خلال هذه السنة. ولا شك في 
أنه سيكون ذا فائدة عظمى ومعوانا قوياء لا للطلبة 
فقطء بل للقضاة أيضا ولكل من يشتغل بعمل من 
أعمال القوانين المصرية ومتى تم التعديل الجاري الآن في 
قانوني العقويات وتحقيق الجنايات يصبح من المرغوب 


فيه إيجاد شرح لهما ممائل للشرح المذكور (0). 


”) لم ينشر الشرح الفرنسيء وظهر الشرح الإنجليزي في جزءين 1504- 
.151١‏ 


(0 ظهر شرح لقانون العقوبات باللغة الإنكليزية أخرجه مستر جودبي في 


.15١5 سنة‎ 


ونا 


وقذا كم" الفدل. آمو إتجاك فيكم [تكلوك ف دنه 
الحقوق وظهر من إقبال الطلبة عليه ما جعله مقرنا 
بيمن الطالع وحسن الحظء إذ كان عدد الطلبة الذين 
انتظموا في سلكه في شهر أكتوير الماضي سبعة عشر 
طالباء. "ىق :حين: أن الظلية” الديى: العفو بالفنيم 
الفرنسي لم يزد عددهم على واحد وعشرين طالبا. ثم إن 
مستر هالتون هو الذي يدرس باللغة الإنجليزية المقدمة 
العامة اق :القواتروه وفشا ' ناوه رسن هو الت 
يدرس الاقتصاد السيامي. ومستر مونتيف سميث 
المحامي الإسكوتلندي البارع الذي عين حديثا في نظارة 


وهذا القسم الإنكليزي سيراقب بمزيد الاهتمام وجليل 


العناية من الذين يودون من صميم الفؤاد نموا المحاكم 
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نموا حقيقياء فإن بين هذا القسم وبين مستقبل النظام 
طريق التقدم كان نظام القضاء مسايرا له. والعكس 


بالعكس". 


هذا التقرير يضع في الواقع دستور هذه المرحلة الثالثة 
برمتها. فالسياسة الإنكليزية السائدة في البلاد طوال هذه 
الفترة يلوح أنها كانت ترمي إلى القضاء علي النفوذ 
الفرنسي بفصل الثقافة الفقبية المصرية عن الثقافة 
الفرنسية. وبتعديل القوانين المصرية تعديلا يلائم 
حاجات البلاد ومقتخضيات البيئة المصرية, فأدخلت علي 
القوانين المصرية تغييرات كثيرة أخذت. كما يقول 
المستشار القضائيء "من شرائع أخرى مغايرة للشريعة 


الفرنسية في العادات والأخلاق والمشارب والغايات". حتى 
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أصبحت الشروح القانونية المستعملة. سواء أكانت 
فرنسية أو بلجيكية, لا تعود بكثير من الفائدة على طلبة 
الحقوق المصرية". بل تجر الطلبة إلى الغلط أكثر مما 
تساعدهم". هذه النزعة إلى تمصير القوانين وتمصير 
الثقافة الحقوقية كانت تبتغي بها إنجلترا في الهاية تعديل 
النظام القضائي المصري والغاء المحاكم المختلطة 
والامتيازات الأجنبية. حتى تستطيع مصر أن تكون حرة 
مطلقة اليد في إدارة شؤونها الداخلية. كما ترددت هذه 
الأمنية في كثير من تقارير عمداء إنجلترا في مصرء ولكن 


الأخواك البفاسة مالك دوم عقيف 


ونستعرض الآن بإيجاز أهم ما تم في هذه المرحلة من 


التعديلات في نظام الدراسة: 
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في سنة 1815 عدل برنامج الدراسة. فحذف إمساك 
الدفاتر والمحاسبة. وأضيفت اللغة الإنجليزية ونظام 
القضاء. ونص على أن يدرس باللغة العربية: )١(‏ 
الشريعة الإسلامية )١(‏ القانون الجنائي (قانون 
العقوبات وقانون تحقيق الجنايات) (؟) نظام الإدارة 


فالقهاء 


وفي سنة 19.5 ١1.5-‏ حصل تعديل في لائحة المدرسة 
(1) قضى باشتراط شهادة الدراسة الثانوية من القسم 
الأدبيء وأضيف, في البرنامج» القانون المالي إلى القانون 
الإداريء ومبادئ عامة للقانون التجاري البحري إلى 


القانون التجاري. ومبادئ القانون الدولي العام إلى 


0 قرا لمق مكل النظاك في لتسمدر سنة 35:8 وتوران 
ناظر المعارف في 5" يناير سنة .١1٠١5‏ 
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القانون الدولي الخاص. كما نظمت المحاضرات 
والتمرينات العملية. ففرضت على الطلبة إلزاما 


محاضرات أعادة ومحاضرات تطبيق وتمرينات عملية. 


ونظرا لزيادة الإقبال على الدراسة القانونية بدأت 
المدرسة منذ سنة ١1١0‏ ترفض بعض المتقدمين بسبب 
ضيق المكان وظلت الحال كذلك حتى سنة ,.١15٠١‏ إذ 
أبذركأؤزارة اللعارقن قرا را تجعلك تنه امتحانات المدرسنة 
عامة. وأباحت دخولها لجميع الطلبة؛ سواء أكانوا ممن 
تلقوا دروسهم ق المدرسة أم من المتنسبين من الخار: 
وهم الطلبة الذين لم يجدوا مكانا بالمدرسة, والموظفون 
والمستخدمون الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالانقطاع 
للدراسة فالتحقوا بخدمة المصالح, وكل من آنس في 


نفسه ميلاً إلى دراسة علم الحقوق. 


المدرسة في خلال هذه المرحلة انتقال تبعيتها من نظارة 
المعارف إلى نظارة الحقانية في سنة ١1١7‏ (الأمر العالي 


الصادر في ٠١‏ ديسمبر سنة .)15١57‏ 


والأسباب التي حدت بالحكومة إلى هذا التغيير عديدة. 
وأهمها أن طلبة مدرسة الحقوق ينوون عادة الاشتغال 
بالقانون في مستقبل حياتهم» فيكون لهم إذ ذاك بعض 
الصلة بنظارة الحقانية. ولهذا رثي من الصواب أن يكون 
إعنداذهم لتلك المبنة جاريا فحت إشراف:تظارة الجفائية 
ومراقبها مباشرة» أخرىء. ترتفع عن عاتقنا كل مسئولية 
صريحة أو ضمنية نحو الطلبة الذين يختارون 
التخصص بالحقوق. وأظن أن أولى المسائل التي تسترعي 


نظر ولاة الأمر في الجامعة ستكون مسألة الطلبة 


الخارجين الملحقين بمدرسة الحقوق. وقد بلغ عدد من 
قيدوا أسماءهم من هؤلاء الطلبة ١49‏ طالبة في سنة 
19172-57ء بينما بلغ من انتظم في سلك طلبة 
المدرسة في الفرقة ذاتها 18 طالبا. ومن واجب ولاة الأمر 
في الجامعة أن يتحروا عن الطرق التي يتلقى بها أولتك 
الطلبة الخارجون دروسهم وأن يسعوا في تنظيم تلك 
الطرق. هذا إذا لم تكن الجامعة مجرد هيئة تقوم 
بامتحان الطلبة ليس إلاء وهو أمر يكون مناقضا لجميع 
الميول العصرية في خطط التعليم. وقد يكون من الواجب 
على وزارة الحقانية أن تعنى بهذا الأمر. ولكني أقول إنني 


أحجم بعض الإحجام عن القيام بذلك". 


وقد كان لقيام الحرب الكبرى أثر بعيد المدى في نظام 


التدريس في مدرسة الحقوقء فإن انخراط عدد كبير من 


الأساتذة الإنجليز في سلك الحرب أوجد الحاجة إلى 
مدرسين مصريين يقومون مقام الإنجليز في التدريس. 
فاستعانت الحقانية بمن كانت أوفدتهم وزارة المعارف في 
سنتي 1109 و١١1١‏ إلى فرنسا للتخصص في العلوم 
القاتونية فولهم متاضب التدردين» وهم الدكاترة عبد 
الحميد بدوي (1)» وعبد الحميد أبو هيف ».)٠١(‏ وبري 
الدين بركات )١١(‏ (بعثة سنة .)١11.9‏ وحسن نشأت 


(19) وتحس كامل مربي (17) (بعقة نة 038 ).وكان 


(؟) تولى التدريس من 5 أكتوبر سنة ١1١7‏ إلى أول مايو سنة 5 .١9١‏ 


201978 مارس سنة‎ ١ إلى‎ ١1١١ تولي التدريس من ه أكتوبر سنة‎ )'١( 
مار :سنة‎ "١ إلى‎ ١354 وتولى:نظارة المدرسة من أول'ديسمَين .سنة‎ 
0 


.١91؟ تولى التدريس من ه أكتوبر سنة‎ )'١( 
١9١5 يونية سنة‎ 7١ تولى التدريس من‎ )'”( 
21975 سبتمبر سنة‎ ١8 إلى‎ ١17١ تولى التدريس من أول نوفمبر سنة‎ )'"( 


ومن 707 يناير سنة ١1717‏ إلى الآن» وتولى عمادة كلية الحقوق من ٠١‏ 
أكتوبر سنة ,١9378‏ 
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بالمدرسة منذف سنة ١91.7‏ غير أساتذة الشريعة 
الإسلامية استاذان مصريانء. وهما أحمد قمحة بك 
والدكتور سيزوستريس سيداروس بك. قام هؤلاء 
الأساتذة المصريون بتدريس موادهم باللغات الأجنبية 
والعربية. وبدأ منذ هذا الحي ازدياد النفوذ المصريء حتى 
صارت اللغة العربية لغة التدريس في كثير من مواد 


للقراضة: 


وفي السنوات التالية للحرب عين للتدريس كثير من رجال 
القانون المصريء اختيروا من مناصب القضاء والمحاماة 
أو من وظائف حكومية أخرى لتولي مناصب التدريس 
نذكر منهم الأساتذة أحمد أمين» ومكرم عبيدء وعلي زي 


العرابي» ومصطفي الصادق» وعيد الفتاح السيد» وعيد 


الرحمن فكري, ومحمد صادق فيميء وعبد السلام 
ذهني. 

كما أوفدت المدرسة في سنتي ١17١‏ و١17١‏ بعثتين من 
خيرة متخرجها في السنوات السابقة إلى أوروبا 


عند عودتهم. 


وقبل أن نختم هذه المرحلة يجب أن ننوه بفضل الجهود 
التي بذلها الاساتذة في هذه الفترة في إخراج المؤلفات 
الفادونية: ليها ق الستوات الكفيرة الي موق العدرنين 
فها الاساتذة المضريونء فكانت هذه المؤلفات فاتحة 
نمضة قانونية جليلة لها صبغة مصرية بحتة. هذه 
البداية نمت وازدهرت وعظمت ثمارها في المرحلة التالية: 


مرحلة العبد الجامعي. 


المرحلة الرابعة: فترة الانتقال إلى العبد الجامعي 


١95ه‎ 


في 77 ديسمير سنة 1977 عندما كان علي ماهر بيك(4١)‏ 
ناظرا لمدرسة الحقوق صدر قرار من وزير المعارف 
المرحوم أحمد زي أبو السعود باشا هذا نصه: " بعد 
الافاردع ملح مااقزوه خلس الوزواء ف كلبيهه القيفدة فق 
فبراير سنة 193717 بالموافقة مبدئيا على اقتراح وزارة 
المعارف إنشاء جامعة أميرية. وبعد الاطلاع على القرار 
الووارق اتحبادز:ق:< ا نساريل شته /513 ا تتشكيل لحة 
لإعداد مشروع نظام الجامعة:. وبعد الاطلاع على التقرير 


الذق: :قدمقة. اللجنة: المذكورة يعارت 0 .يوليه منت 


(؟') تولى نظارة المدرسة من "٠١‏ أبريل سنة ١177‏ إلى نوفمبر 
سنة 5؟97١,‏ 


ةم وبطل] الكروية اللبادرة وإقناد الحاففة الآن 
والتوفيق بين المناهج الحالية والمناهج الجديدة. تشكل 
لجنة لوضيع تظاء للدراسة المتوسظة لأقسام الجامعة 
الأربعة. وهي: الآداب. والعلوم, والطب, والحقوق" 

كلية الحقوق العبد الجامعي 

13 ماري نمض 430 «هدوامرسوم بإنشام الجامحة 
المصرية» وإدماج مدرسة الحقوق بها على أن تعتبر كلية 
جامعية. ولرغبة الدولة في أن تصبح الكلية في أقرب وقت 
معبدا علميا يضارع الكليات الأوروبية رأت أن تسند إدارة 
هذه الكلية في أول عبهدها إلى الاستاذ ديجي عميد كلية 
بوردو بفرنسا فتولى إدارتها من 5١‏ نوفمبر سنة ١170‏ 
حتى أول مارس سنة .١1175‏ وفي هذه الفترة الوجيزة تم 
تحضير أهم لوائح الجامعة وتحديد وظائفها. وأسندت 
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بعده وظيفة عميد الكلية إلى الاستاذ أحمد أمين بك (من 
أول أبريل سنة ١575‏ إلى ؟ يوليه سنة 15717)., ثم إلى 


.١135 74 


وقد صدر القانون رقم ”5 لسنة ١1177‏ بإعادة تنظيم 
الجامعة المصرية» وهو القانون المعمول به الآن» بعد أن 
عدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١1177‏ وقد ألغى القانون 
المذكور مرسوم ١١‏ مارس سنة ١175‏ الذي صدر أولا 


بإنتاة العامة وستكيها. 


إدارة الكلية لكلية الحقوق عميد يديرهاء ولها وكيل 
يديرها عند غيابه ولها مجلس يسمى مجلس الكلية. 
ويعين العميد بقرار من وزير المعارف من بين ثلاثة من 
الأساتذة ذوي الكرامي يرشحهم مجلس الكلية. 


:1 


الدرجات العلمية إلى عبد قريب كان لا يعرف بمدرسة 
الحقوق غير إجازة دراسية واحدة. وهي درجة ليسانس 
الحقوق. يحصل علها كل طالب يتم دراسته بهاء كما 
كان يحصل على تلك الإجازة كل منتسب إليها من الخارج. 
وقد لقن الغا الستيناتك انها لاما غرة القتونات 
من مضارء حيث طفغى سيل خريجي المدرسة إلى درجة 
كانت موضع شكايات جميع البيئات المتصلة بكلية 
السفوف 

ولقد كان وقوف هذا المعبد عند حد منح درجة 
الليسانس دون غيرها من الدرجات العلمية الأخرى 
مدعاة التطتع «هويدي: :التفدق ف العلوم: القاتونية 
والسياسية والاقتصادية إلى الجامعات الأجنبي لتتميم 


دراساتهم تكميلا لكفاياتهم وتوسيعا ورفعا لدرجة 


ثقافتهم, ولكن بفضل إدماج مدرسة الحقوق في الجامعة 
المصرية واعتبارها كلية قد أنشئ بهاء منذ سنة 2195757 
قسم للدكتوراه. كما أنشئت منذ سنة ١1177‏ معاهد 
علمية للدراسات الجنائية والإدارية والاقتصادية 
والمالية والسياسية والقنصلية. وبذلك استكملت الكلية 
اسباب رقيهاء وأصبحت تضارع أكبر كليات الحقوق في 
العالم. 

وكانت مفجرة هذا القسم الخالدة التشرف بإهداء درجة 
الدكتوراه الفخرية لجلالة الملك فؤاد الأول حفظه اللّه 
مؤسس الجامعة المصرية. كما تشرفت بإهداء هذه 
الدرجة أيضا لجلالة فيكتور ايمانويل ملك إيطاليا عند 
تشرفها بزيارته في سنة 1177. كذلك منحت هذا اللقب 


لطائفة من علماء القانون المصريين والأجانب. 


وه 


وأصبحت الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة بناء 
على طلب كلية الحقوق: 


أولا: ليسانس الحقوق وشهادة المعادلة ودرجة الليسانس 
تؤهل لوظائف النيابة والقضاء والالتحاق بأقلام قضايا 
الحكومة والاشتغال بالمحاماة الأهلية والمختلطة 
والشرعية. كما أنها تعد إعدادا حسنا لمختلف الوظائف 
الإدارية الحكومية. وتنمى الاستعداد لتولي الأعمال 
الحرة من مالية وادارية وغيرها. وشهادة المعادلة ضرورية 
لحاملي الدبلومات الأجنبية في الحقوق إذا أرادوا 
الاشتغال بالمحاماة الأهلية والشرعية أو بوظائف 


القضاء والنيابة بالمحاكم الأهلية. 


ثانيا: دبلومات الدراسة العليا في الفروع الآتية: 


,5ه 


السيامسى 


وتمهد هذه الدبلومات للحصول علي درجة دكتور ف 
الحقوق. 

ثالثا: درجة دكتور في الحقوق. وهي شرط لا بد منه لمن 
يتولى التدريس في الكليةء كما تمهد للحاصلين علها من 
السبل وتفتح لهم من الأبواب فوق ما تهيئة من ذلك 
دوحة اللسنانين واليتلوماف الخاهية 

رابعا: دبلوم معبهد الدراسات الجنائية. وهي تؤهل 
لوظائف التحقيق والقضاء الجناني. 

خامسا: دبلوم معبد الدراسات الإدارية, وتؤهل 


للوظائف العامة الإدارية. 


اذك 


سادسا: دبلوم معبد الدراسات الاقتصادية والمالية, 


وتؤهل للوظائف المالية وللمهن الاقتصادية والتجارية. 


سابعا: دبلوم معبد الدراسات السياسية والقنصلية. 


وتؤهل للوظائف السياسية والقنصلية ٠١‏ 


* " راجع الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية " طبعة ١977‏ - من إصدارات 
3 التقض المصرية 


نت 


بعد أن استعرضنا مختلف المراحل التي اجتازتها كلية 
العفوق وقد اتونانا ف عاج 1 إل الو مشايرة ف 
ذلك حركة التطورات الاجتماعية والسياسية والقضائية 
التي تعاقبت على مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر 
- بعد هذا نرى لزاما علينا أن نختم هذا البحث بكلمة 
شاملة عن الكلية قعبدها الجامعية الحاضير وما يرجوة 
لها القائمون بأمرها من مكانة بالغة في رفع مستوى 


الثقافة المصرية وأثر عميق في توجيه حياتنا العامة. 


كلية الحقوق في عبدها الجامعي لم تعد مجرد دار لتوزيع 
العلم واجازته على الناشئين وإعداد خريجها لتولي 
اناي الفبية عر :قاف محافاة. أن ناض 
الحكومية والإدارية المختلفة. أو المبن التي تتطلب في 


القائمين بها ثقافة اقتصادية ومالية. كلا لم تعد مهمتها 


عاك 


في المجتمع المصري مقصورة على هذه الرسالة الفذة 
فحسبء. بل إن لأساتذتها إلى جانب هذه الرسالة 
الخطيرة رسالة أخرى أوسع نطاقا وأرحب أفقاء فهم 
يقومون: 

أولا: بدراسة القوانين المتبعة في الدولة والنظم القضائية 


والإدارية والسياسية والاقتصادية بها. 
ثانيا: بِدرَاسَة القطبيق الحمائ ذه القوانين والعظم كا 


والإدارية والمالية وفي مظاهر النشاط الاقتصادي 
الفردي. 
ثالثا: بدراسة البيئة الاجتماعية التي تسري فها هذه 


القواين والنظم وأفر كل هذا ف التطبيق العملى: 


كه 


رابعا: باستبانة وجوه النقص الذي يفتقر إلى تكملة. 
ومواطن الخلل الذي يستلزم الإصلاح. وتمحيص كل 
ذللقاق الجواالعلض البادع كف فنيه ذلك سيل العمل 
أمام السلطات المختصة. 

ووسيلة الأساتذة في أداء هذه الرسالة هي وضع المؤلفات 
العلمية التي يرمون بها جهد طاقتهم إلى تحقيق هذه 
الأغراض الأربعة. 

ولما كانت المؤلفات متباعدة في سنوات ظهورهاء وكان 
العلم يتقدم بخط واسعة لا تدركه المؤلفات إلا بغد 
حقبة من الزمن. أصدر أساتذة الكلية منذ سنة ١971١‏ 
مجلة علمية دورية "مجلة القانون والاقتصاد" للبحث في 
الشؤون القانونية والاقتصادية من الوجيهة المصرية. 
وقد أشرفت المجلة الآن على سنتها الرابعة بعد أن 


/اه 


أخرجت الكثير القيم من البحوث القانونية والشرعية 
والاقتصادية باللغة العربية واللغات الأجنبية فيما يقرب 
من أربعة آلاف صفحة. كما لم تقتصر مجهودات 
الأساتذة على هذه المجلة. بل أمدوا مختلف المجلات 
العلمية التي تظهر في مصر باللغات العربية والأجنبية 
ببحوث كثيرة. كما اشتركوا في البحث والنشر بالمجلات 


العلمية الكبرى التي تصدر في الخارج. 


لم يقتتصر مجهود الكلية في اضطلاعها بهذه الرسالة على 
ما سبق ذكرهء بل اشتركت في المؤتمرات الدولية. 
كالمؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بلاهاي في 
أغسطس سنة ,117١‏ وقدمت بحوثا قيمة في المواضيع 
التي كانت محل بحث المؤتمرء كما شعرت الدولة 


بحاجتها لأن يمثلها أساتذة الحقوق في المؤتمرات الدولية 


مه 


التي تدعى إلبها والمتعلقة بشؤون تخصصت فها الكلية: 
فاشتركت بأستاذ من هيثتها في تمثيل الحكومة المصرية 
بالمؤتمر الدولي للعلوم الإدارية الذي انعقد بفينا صيف 
سنة 1177, كما اشتركت بأستاذ من هيئتها في تمثيل 
الحكومة بالمؤتمر الدولي لقانون العقوبات الذي انعقد 
بمدريد في خريف سنة 1177. 

ذلك مبلغ أداء الكلية في عبدها الجامعي لإحدى رسالتها. 
أما رسالتها الأخرى فقد حققتها بأنجع الوسائل وأصلح 
الاساليب البيداغوجية. فالطالب الذي يلتحق بالكلية 
يمر في القسم الإعدادي, فيقضي فيه عاما يهيئه خير 
#بيئة للدراسات القانونية والاقتصادية التي سيخوض 
غمارها في خلال السنوات الاربع التالية التي سيقضها في 
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الذاتية في البحث الخاصء فنظمت للطلبة قاعات بحث 
إجبارية في كل فرقة من فرق الدراسة, كما روعي أيضا 
إجادة تدريبه العملي في تطبيق القانون على الوقائع حتىق 
تتحول الدراسة القانونية من دراسة نصوص جامدة إلى 
دراسة حية عملية. فنظمت للطلبة محاضرات في المواد 
القانونية التي يتسع فيها مجال التطبيق العملي. فإذا 
استكمل الطالب دراسته في قسم الليسانس وأراد المزيد 
من الثقافة القانونية فأمامه قسم الدكتوراه بفروعه 
الثلاثة من قانون خاص وقانون عام واقتصاد.ء يمكنه أن 
يتوفر على دراسة فرعين منها ثم يشرع في وضع رسالته. 
ولا تقبل منه الرسالة حتى تتحقق الكلية من أنه قد 


أضاف نتاجا إلى ذخيرة العلم العامة. 


فإذا اكتفى بما حصل عليه من الثقافة القانونية في قسم 
الليسانسء وأراد التخصص من الجهة العملية في أحد 
فروع الدراسة. فأمامه المعاهد المختلفة حيث يتلقى 
التطبيق العملي من أعلام هذه الدراسة, سواء أكانوا من 
رجال الكلية أم من الإخصائيين ممن -تندبهم الكلية 


لفائدة طلبة المعاهد. 


ولقد عنيت الكلية في أداء رسالها الأولى بأن تجعل الأداة 
ق حمل هندة'الرمنالة إلىطلانينا ي 'لغة الباؤد “اللفة 
العربية" فجكلها اللعة:الأناسية ق: العدرنين» بعد أن 
كاف «اللفنة: الكسايدنة دي التعرون: التنا ع ةده الع 
الإنجليزية طوراء واللغة الفرنسية طورا آخر. وكان من 
جراء الاعتماد على اللغة العربية أن كثرت المؤلفات 


القانونية بها في كل فروع القانون الخاص والعام: وكذلك 
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في فروع الدراسة الاقتصادية. ورأت الكلية بعد أن أعطت 
لغة البلاد هذه المكانة الرفيعة أن تحرص على استدامة 
الصلة في نشاطها العلميء بالحركة العلمية العالمية, ولما 
كانت اللغة الفرنسية هي أداة التفاهم الدولي في الحيز 
القانوني فقد رأت أن يأخذ طلبتها بالتعمق في هذه اللغة 
من الوجهة القانونية. حتى يكونوا قادرين على الاستزادة 
من المناهل العلمية الفرنسية.ء خصوصا وتشريعنا لا زال 
مستندا في أكثر مصادره إلى التشريع الفرنسي. وتحقيقا 
لهذه الغاية عملت الكلية على تمكين طلبها بقسم 
الليسانس من دراسة أجزاء من المواد القانونية باللغة 
الفرنسية كما جعلت: العدريين. بقسم الدكتوراة في 


نعضن المواة برَده اللعة كذتلك: 


1 


أسماء عمداء مدرسة الحقوق ١974 1١/891١‏ 


المسيوفيكتورفيدال باشا من اكتوبرسنة 1878 إلى أغسطس سنة 


لمكيل 

المسيوكارل كوستو من ديسمبرسنة 181١‏ إلي مايوسنة 1١1١57‏ 
المسيوانمولان من 4" سبتمبرسنة” ١1١‏ إلي"سبتمبرسنة1."1١‏ 
المسيوادوارالامبير من؟7 أكتوبرسنة5.7إلي5١‏ سبتمبرسنة/ا. 19 
المستروهل من" سبتمبرسنة1.17إلى١‏ 7"ديسمبرسنة؟917١1‏ 
المستركوريس شلدون ايموس من أول ينايرسنة7١15‏ إلىايوليه سنة 1١91٠‏ 
المسترولتون من ١8‏ سبتمبرسنة 910١إلى١١ينايرسنة؟97١1‏ 
علي ماهربك من ١"ابريل‏ سنة77 ١5‏ إلى 7١‏ نوفمبرسنة 1974 


جامعة القاهرة عند إنشاءها 
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نظرة على تاريخ تعليم 


القانون في العالم 


الفصل الثاني 
نظرة على تاريخ القانون في العالم 

عرف العالم كليات القانون منذ عدة قرون» وقد تطورت 
مراك انك اسك هل الصو الع خرف ليزه 
ونه تاردسف جافحة بولونيا [إينطاليا/ء كول جامعة ف 
أوروبا ف القرن الحادي عشر وركزت على تدريس القانون 
فقط. ويقال إن اللقب الأول للطبيب تم تطبيقه على 
أولتك الذين أكملوا دراستهم في القانون. 


يمكن إرجاع أصول أول جامعة في أوروبا إلى أواخر القرن 
الحادي عشرء عندما بدأ تدريس القانون الروماني في 
يولونيا. وكانت الجامعة" الي تشتكلت هناك ف موقع 
ولادة القعه الزوماى يس إعادة اكتشاف اللخص: ومو 
تجميع جستنيان للقانون الروماني» والذي كان قد فقده 
العلماء لمدة خمسة قرون. في غضون بضعة عقود من 
ظهور دراسة القانون الروماني» تم أيضًا تقديم مرسوم 
غراماة :وهر جنع رادت سيك لقا نوةا الكسرية نا 


هه 


بولونياء وأطلق دراسة القانون الكنبي كعلم قانوني. 
كانت هذه النصوص والأعمال التي ألهمتها بمثابة 
محفزات عززت ظهور تقليد قانوني في العصور الوسطى 
في كل من القانون المدني والكنمي والذي سرعان ما امتد 
عبر أوروبا ووفر الأساس لقرون من التطور القانوني 
الغربي. 


كان تعوى فقة: ايسورو الوشعل قر واقاهة ف قطويق 
الخاضافة فق "العصوز الوط خزة شق التعياء 
القانوق ف بيولوها طريقه: عن اعكة الأساند ةق :ذلك 
الوقت, إلى المدارس الناشئة في باريس وأكسفورد وفي 
جمي أتحاء القارة الأوووبية. عتما أدى التوضع “في 
التعليم القانوني إلى تغيير الثقافة والممارسة القانونية. 
ركزت نصوص وتعليقات قانون العصور الوسطى بشكل 
متزايد على العناصر الإجرائية والعملية للقانون. مما 
يعكس احترافية المحامين المدنيين والكنسيين وأهمية 
المعرفة في كلا مجالي القانون للممارسين. كان للطلب 


المتزايد على كل من التدريس القانوني والممارسة 
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تعزيز أنظمة جديدة لإنتاج الكتب وعرضها والتي أثرت 
على الطريقة التي تم بها تنظيم وقراءة وإعادة إنتاج 
المخطوطات القانونية. ثم الأعمال المطبوعة لاحمقًا. 


قرون بعد ذلك. 


كانت بولونيا معروفة كمركز لتعلم الفنون الليبرالية منذ 
عام + دايع المثلاة: لكها اردشترسريفقا فمركر لطويو 
الققذه كعلة عدوا مخ حلون إحباء الفادون الرفمات أذ 
تفاليك القانون. المدى :تن قبق. أسافذة الأوائل مثل 
إيرنيريوس. وبلغار وآزو وأكورسيوس, وكان يرمز إلى نقطة 
الول ف تدراسة القانوة الكاني :ال فيد مها جرائينات 
ومزسومة. 

اقرف جمية” هللاه العلناء (المقميق 3 بولرننا 
كمدرسين للقانون - ولكن بشكل خاص كمسردين 
ومعلقين على القانون - على نطاق واسع. حيث جذبت 
الطلاب إلى تلك المدينة من جميع أنحاء إيطاليا وشمال 


/ا5 


جبال الألب. وأرسلت العلماء المدربين في بولونيا مرة 
أخرى لتأسيس مراكز عظيمة للتعليم القانوني في 
جامعات العصور الوسطى الأخرى مثل أكسفورد 
وباريس (كلاهما تأسس في القرن الثاني عشر)ء 
ومونبلييه. وأورليانزء وسلامنكا (القرن الثالث عشر)ء 
عار قسن النان ف الخصيى ني لقن الجابسات: 


اكتسب مدرسو وطلاب القانون في بولونيا درجة إضافية 
من الأمن والبيبة عندما نشر الإمبراطور الروماني 
المقدس فريدريك بربروسا في عام .١١50‏ مرسوم 
2 هغ6نامءاناثىء الذي وضعيم تحت الحماية 
الإمبراطورية. كان تدريس القانون في بولونيا في الأصل 
مؤسسة خاصة حيث يقوم المعلمون بجمع الرسوم 
مباشرة من الطلاب. ولم يكن هناك حرم جامعي أو دعم 
عام أو إطار مؤسمبي. الطلابء الذين توافدوا على 
بولونيا من أجل الحصول على التعليم المني في خدمة 
الحكام الأقوياء في كل من الدولة والكنيسةء اجتمعوا 
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أولاً في مجتمع من العلماء يُعرف باسم «نذ0ن56, أو 


ماناءرو 01 ند كه أومع نا زومل] ١١‏ 
" كليات القانون في الولايات المتحدة الأمرركية 


في البداية؛ لم حكن كليات الحموق:شائعة فى الولايات 
المتحدة حتى القرن التاسع عشر. فأولئك الذين أرادوا 
درايئة“العانوت اموا مق التتعية وتملهوا فى إتجلترا: 
والتقلوا :إل مركا كلذل هد لوقك :: أن معظة 
الناس الذين يعملون كمحامين يعتمدون فقط علي 
قواءة التكيوض: الفاتونية العلاشكية: وعى الدراسة 
المسعملة::والتدوين المي والكتاي معت إقدراف معام 
ذى خبرة: نافيك عن بحض القزاءات النظرية والفلسفية 
الشائعة لشيشرون وسينيكا وأرسطو وآدم سميث 
ومونتسكيو وغروتس بالإضافة إلى بعض المقتطفات من 
الكتاب المقدس. 


-كص أططمع ع طغ/رطءءوع دع /نالع. لزع اعاءء م. اناج |. الانلانلا// :5 مم 16 
/أهممطء؟-نناق| - | قناع أ لع مم /ركده أ تطتطعء /رمماءععاامء 
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وقد واجه المحامون مقاومة في أمريكا الاستعمارية ببسبب 
دورهم الهرمي في التاريخ الإنجليزي. بدأ العداء في التلاثي 
بعد الحرب الثورية. وبدأت الحكومات في العمل بشكل 
أكبر مع المبنيين القانونيين الذين تلقوا تدريبًا في اللغة 
الإنجليزية. ونتيجة لذلك. أصبح التعليم القانوني 
مختلفًا تمامًا عن التعاليم القانونية الإنجليزية لأنه أزال 
وصمة العار التي تقول إن النخبة فقط هي التي يمكنها 


دراسة القانون. 


كانت أول مؤسسة كان هدفها الوحيد تدريس القانون هي 
كلية ليتشفيلد للحقوق. التي افتتحت في عام .١784‏ 
وأدى نجاح هذه المدرسة إلى إنشاء جامعات عليا أخرى, 
بما في ذلك جامعة هارفاردء وبيل (1857)., وكولومبيا 
(1854). ومع ذلكء. ظل تعلم القانون في الغالب عبارة 
عن تدريب مني وكتابي حتى تسعينيات القرن التاسع 


في عام 187ء تم تشكيل نقابة المحامين الأمريكية. 
وبدأت في الضغط على الولايات للحد من عدد 
الأشخاص المقبولين لممارسة القانون من خلال مطالبة 
الأفراد بإكمال عدة سنوات بشكل مناسب في مؤسسة 
الدراسات العليا. تم إنشاء رابطة كليات القانون 
الأمريكية عام ١1١7‏ ثم قررت أن تتكون كلية القانون 
من ” سنوات دراسية. 

التحول الكبيرفني تعليم القانون 

و قد شهد تعليم القانون في العالم تطورات هائلة منذ 
تأسست أول جامعة أوربية في بولونيا و حتي الآن » و كان 
أهم هذه التطورات التحول الكبير الذي قدمه أستاذ 
القاكون الأمزي “كرسعزفر كرلوستوسى تيفل بي 
عام .186 و ذلك حينما وضع نظريته إلن:5 عكة) 
"6500 " و هي النظرية التي تيتم بالدراسة التطبيقية 
للنظريات القانونية كوسيلة لإثبات صحة النظرية من 
عدمه و قد كان لهذا التحول الهام أثر كبير على دراسة 


الا 


القانون في كلية القانون في جامعة هارفارد و التي كانت 
يدرس بها كردستوفر لينجدل و قد انتشر هذا الأسلوب 
في كافة كليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية و 
كانت تلك النقطة هي بداية ما يعرف بالعصر الحديث 
لتعليم القانون في الولايات المتحدة الأمريكية ١١.‏ 


و قد مثل هذا التحول نقطة هامة في تحول تعليم 
القانون من المدرسة الكلاسيكية لتعليم القانون إلى 
المدرسة التطبيقية التي تعتمد على فكرة التطبيق 
كمعيار لتقييم النظرية القانونية و لاحقاً انتقلت تلك 
النظرية إلى الكثير من كليات القانون في الولايات المتحدة 
الأمريكية و قد أدى ذلك إلى تطور العلوم القانونية في 
الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً كبيراً كما كان لذلك 
بالغ الأثر على طرق و مناهج التدريس في تلك الكليات و 


يمكن أن يعتبر ذلك واحداً من أهم الأسباب التاريخية 


5ه أقصتناهز ممعتعمخ " أممطءء ندا ممتعلمم عط أه طقتط عط " .باممطكمم عموط - 


9 بورمئدكتط لدوعا 


و07 


لتقدم كليات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية على 


تظبرام| من كلبات الفانون فق "الجالم» 


وقد كانت غالبية مدارس القانون قبل بزوغ نظرية " 
لبوق" تاعن الللاسه البتعرال: ف تدردين وفية وا 


القانون. 


و يمكن فهم نظرية كريستوفر كولوميس لينجدل " ع0 
4وطاءم بركدةه عكدء" على النحو التالي " أنها تعتبر 
بمثابة تطوير الأسلوب تعليم القانون من خلال تطوير 
اللغة القانونية و المناهج حيث يمكن تطبيق النظرية في 
الواقع العملي لإثبات صحة النظرية على غرار الطريقة 
التي أسسها البروفيسور " إيليوت " في تدريس المناهج في 
كلية الطب . حيث أعتمد أسلوب الدراسة المعملية التي 
تعتمد أسلوب المحاكاة للواقع العملي من خلال تدريب 
الطلبة على التعرف و التعامل مع أجساد المرضى و ليس 
فق غك الكن ب إلى تعكمن الظبوة ١‏ 
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رف 


وفي نفس العام الذي تم عرض نظرية " لإللاا5 عكهء 
غ6 ' في كلية القانون جامعة هارفاردء أسس رئيس 
الجامعة " إيليوت" لنظريته في التعليم الطبي في ذات 
الجامعة. 


وتعتبر تلك الفترة هي بمثابة التأسيس للبيداغوجية 
الحديثة حيث نقلت هذه النظريات علم التربية من 
المنبج القديم " البيداغوجية القديمة" والتي تعود إلى 
الأصل اليوناني " السقراطي " إلى البيداغوجية الحديثة 
القائمة على المحاكاة والتطبيقء والتفكير النقدي 
والمحاجاة المنطقية. 


وقد شهدت كليات الحقوق في المجتمعات الغربية 
تطورات كثيرة وهائلة خلال المئة عام الماضية» متأثرة 
بالتطورات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي 
شبته كلك المجعسعاتة بدابة مق الأحواك الشياشية 
الكبيرة كالحرب العالمية الأولى والثانية مروراً بظهور 
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الكثير من المفكرين والفلاسفة الذين وضعوا الكثير من 
النظريات القانونية. 


ومع بداية القرن الواحد والعشرين وبزوغ عصر 
التكنولوجيا والعولمة فيما اصطلح على تسميته بعصر 
العولة» خدثت كذلك تغولات كبيرة في طرق ومناهج 
التدريس في كليات الحقوق. صاحبت هذا التدفق الهائل 
لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم بوجه عام 
والتعليم العالي بوجه خاص. 


ففي محاضرة للبروفيسور " ديفيد كيندي " في جامعة 
كيو بطوكيو في اليابان » أوضح أنه لا جدال عن أن 
العمل القانوني و دراسة القانون قد تغيرت بشكل كبير 
نشول لقره أوك كةو وها وهو جنا سخماهر ل إعادة 
النظر في كيفية تدريس القانون في كليات القانون لكي 
يتماشئ مع تلك التتحولات الحادكة يفعل العوللة #.واياتق 
ذلك مع بزوغ مصطلح تدويل " صمعدج اهمه عوصعغم 1" 
وكذلك مصطلح العولمة " 61052311236100 " و الريط بين 


التحولات الاجتماعية و السياسية و التكنولوجية و 
الاقتصادية الحادثة ف العالم وبين :طرق التدريس في 
كليات القانون . و قد طرح تساؤلاً هاماً حول شكل 
تطوير أو الإصلاح الذي تحتاجه كليات القانون في 
الغالم + كما أوضع التحديات: ف اللعوقات الي تواجة 
التعليم القانوني في عصر العولمة . ومن بينها المنيج 
الدرامي و طرق البحث و التدريس و استخدام 
التكنولوجيا, و محاولة إعادة فهم القانون من منظورٍ 
دولي و ليس فقط من منظورٍ محلي . و متابعة التطورات 
الحادثة في نظريات القانون و أليات تطبيقها . 

وفي مقالة أخرى لبروفيسور " سيمون شيسترمانج " أشار 
إلى أن شهادة ليسانس القانون يجب أن تكون بمثابة 
تعبير عن كفاءة تقنية لامتلاك أدوات القانون فيما بات 
بعرف بعصر العوبمة. وقد أشار إلى التحولات الكبيرة التي 


كلا 


حدثت ومازالت تحدث في مجال تعليم القانون في العالم, 
كواخدة مق اه البتاب تظاهرة العواة ٠١‏ 

وفي كتاب أصدره مجموعة من أساتذة القانون في 
جامعات كاليفورنيا وواشنطن وسياتيل ونيويورك, تحت 
عتوان:" التجليه' القافوق ف العطير الرق * أوشيجوا 
اهس مجموعة من الفاظ اتام ة تتهول كليات المانوق 
في العصر الرقمي وهي '' :- 


1 التعول الرقي داخل كليات الحقوق كوضيلة 
لعرض مواد القانون من خلال المواقع 
الإلكترونية. 

5" هياور االسوجنة كويييلة لؤماضة توافل للبت 


القانوني. 


اهوعا عط 5ه صمع23ناوطماع عط" ممماكذ ,ممصعئؤوعطع 19 
ادوعا 0مخق نثاذا عأاطنام لإأأئنعناامنا كاملا للاعم.2008 "ممأ غأدعنالء 
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2 ووعم 


اا 


"- التحول إلى الأنشطة القانونية كوسيلة 
للتدريب والمحاكاة. 

4- التحول إلى المكتبة الرقمية بدلاً من المكتبة 
التقليدية. 


في بحثٍ قانوني للبروفيسور " 70010" بكلية الحقوق 
جامعة كورئال: بالولآيات: المتعدة: الأمريكية'” تحت 
عنوان " التعليم القانوني في عصر العولمة وتحديات 
التنمية " استعرضت فيه التحديات التي تواجه كليات 
القانون في أفريقيا في عصر العولمة. وقد أشارت في بحثها 
التحديان الرئيسيان اللذين يواجهان التعليم القانوني في 
عصر العولمة وهما: - 


-١‏ مدى الاستجابة للتحول للبرجماتية في ممارسة 
القانون في ظل الثورة التكنولوجية. 


مه23أومماع ]ه ومع موصأ ممأءغوعبلء أدععء١‏ ,هانللا ربح 21 
/لاد| ااعمءه0 ,2014 أمعمصمماعناع0 ه عومعااقطء عط لمصمة 
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؟- العولمة الحادثة في مجال الاقتصاد والنمو 
المتسارع في الاحتياجات المتعلقة بالخدمات 
والأعمال القانونية. 


وقد قالت نقلاً عن البروفيسور " #اناا " أن الدول 
سيقاس فها تطوير التعليم القانوني بمدى الاستجابة 
الحادثة في تطوير موضوعات ومناهج التدردس وبالإشارة 
كن 


ولقد أشارت في بحثها إلى التعليم التقليدي الذي كان 
متبعاً فيما قبل عصر العولمة والذي أصبح لا يتماثى مع 
المعطيات الحادثة في العالم من تأثيرات لعصر العولمة 
وعلى رأسها التكنولوجية وقد انتهت في بحثها إلى أن كليات 


0غ د5عطاع03مم3 عطأملمغع5 ' 2012 غ غأاعط505 ,2أنلا 22 
مم1 5مه31/امع05 :و5يعلإللاقا اهمهأ أأكصمة؟! عمأأوعبلع 
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القانون في إفريقيا تحتاج إلى أن تتحول إلى نظام جديد 
يعتمد على عنصرين أساسيين: - 
-١‏ التحول من مناهج القانون ذات الطابع المحلي 
إلى مناهج القانون المقارن ذات الطابع الدولي. 
-١‏ التحول من التعليم التلقيني إلى التعليم التدريبي 
الذي. يعتفد- غان. إكساب. 'الطلبة 'الميارات 
الفادوية للتعافل مع ماعطيات: العصير :وعلن 
رأسها استقدام التكنولوجيا'ق البحث والعمل 


القانوني. 


مستقبل تعليم القانون في 
في عصرالتكنولوجيا 


الفصل الثالث 
مستقبا تعليم القانون 2 
في عصرالتكنولوجيا 


نحن نشهد حقبة جديدة لتعليم القانون في العالم» إن 
تقنيات التكنولوجيا المتطورة سوف تؤدي لإحداث ثورة 
في تعليم القانون بشكل كامل وستعمل على إعادة 
تشكيل البرامج الدراسية في كليات القانون. بما يستتبع 
حث أساتذة القانون على إعادة التفكير في المعرفة 
والممارات التي يحتاجها الجيل القادم من القانونيين. 
سوف يتطلب هذا التحول التكنولوجي المرونة لدي 
أساتذة القانون لتجاوز الحدود التقليدية للمعرفة 
القانونية» مما يمبد الطريق لدخول موضوعات جديدة 
للدراسة داخل أروقة كليات القانون. 

ستلعب التكنولوجيا دورًا مهما في التعليم القانوني فعلى 
سبيل المثال.ء سيكون وصول الطلاب إلى مواد التعلم 


م 


الرقمية والمكتبة الرقمية أمرأ سائدأً. وستخلق أدوات 
ومنصات التعلم الإلكتروني فرصا جديدة لتحسين طرق 
التعلم التقليدية. 


سوف يتراجع التعليم القانوني التقليدي لصالح التعليم 
القانوني في ثوبه الجديد عبر دورات التعلم عبر الإنترنت 
أو عن بعد بجلسات مباشرة عبر الإنترنت في الفصول 
الافتراضية. 

خلال سنوات قليلة سيتمكن الطالب من استخدام 
تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. المدعومة 
بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. لإنشاء بيئات تعلم 
محاكاة واقعية. قد يتفاعل طالب القانون مع روبوتات 
محادثة |4 لممارسة مقابلات العملاء؛ مع أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التي تحاي سيناريوهات العملاء المختلفة 
بحيث يمكن لطلاب القانون تطبيق المبادئ القانونية في 
سياق عملي وتطوير مباراتهم في حل المشكلات. 


آذه 


ف كلياتت الادون: ف العالم: اللمقزم يمن تقر 
كواززميات الذكاء الاسظدافي التتعليل: الميام الكنابية 
والأوراق البحثية وحتى الاستجابات الصوتية أو المرئية 
لتقييم فهم الطلاب وتقديم ملاحظات شخصية. 


م قفي و 'ظبيعة“حيكة' القافوة نشكل يدري من خلال 
تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة على مدى العقد 
العا تتغول :اللؤسبتا كا الفوليني ممؤولية النفاد 
فيما إذا كانت دوراتها تزود طلاب القانون بالمهارات 
والمعرفة اللازمة للنجاح. سيؤدي عدم تحديث المنيج 
الدراسي لكليات القانون إلى عدم مواكبة هذه الكليات 
الوق العمل المتوقه 

وبينما مازال يعتمد بعض طلاب القانون والمهنيون 
القانوثيون يشكل كبير على طرق البحث اليداوية الآن: 
فمن المرجح أن نري تطبيق الذكاء الاصطناعي في البحث 
القانوني. ستتمكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي قريبًا 
من تزويد المتخصصين القانونيين بمعلومات قيمة حول 
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النتائج المحتملة لقضبية ما أو احتمالية نجاح 


في هذا السياقء» من المرجح أن يحتاج تدريس مهارات 
البحث القانوني إلى زيادة التركيز على زيادة الكفاءة في 
استخدام هذه الأدوات الرقمية الجديدة لتعظيم 
إمكانات التكنولوجيا. 


تتحمل كافة كليات القانون الآن وليس غداً مسؤولية 
تثقيف الطلاب حول الآثار الأخلاقية المحيطة 
بامكغدامات" .الكتولوجيا:. ف الميتاقة” الفانونية 
وكارهنا” مدق هذا 'أهمية مواندة قي الدورات 
التدريبية التي تغطي موضوعات مثل خصوصية 
البيافات: والأمق البسيراق واكلكية القكرية يق العصر 
الرقمي والاستخدام الأخلاق للذكاء الاصطناي في 


الممارسة القانونية. 


في النهاية. سيكون الجيل القادم من المهنيين القانونيين 
هو الذي سيتعين عليه مواجية التحديات الأخلاقية 


والفادونية: الوفيرة الى عظيف ا التفحيات” العدينة 
الناشئة. لتحقيق النجاح. سيحتاجون إلى فهم ليس 
فقعل الأظن:الفاتوقنة الحالجة اللعيول ا ولكق اغبا 
يكونوا مجهزين لاستكشاف كيف ستحتاج هذه الأطر إلى 
التكيف والتخويل لمواكبة هذا المشهد المتغير بسرعة. 

وقبل أن نستعد لطرح النموذج الجديد للتعليم في 
كليات القانون. فهناك مخاوف معقولة من أن الطلاب 
في بيئة افتراضية بالكامل قد يفوتون التفاعلات وجهاً 
لوجه والتي يمكن أن تؤثر على عمق المناقشة والتفكير 
النقدي وتنمية الممارات العملية. وهو ما يعني ضرورة 
الاستمرار في المحاضرات التفاعلية جنباً إلى جنب مع 


المحاضرات عن بعد. 


في النهاية» سيكون على النموذج الجديد للتعليم أن 
كر فوا التكتولويها مد "الحفاظ. عل الجودة 
والتطبيق العملي. 


كم 


تدريب طلبة القانون على المبارات الرقمية على نطاق 
واهيع 

يؤدي تسارع التطور التكنولوجي إلى ثورة في عالم 
اعمال والحجال” القانوق لين اسشقاء فتن ذلك إن 
التداعيات التي ستخلفها التكنولوجيا ستكون عميقة 
عل الأفرادى والموسشات» والتعشيفاك: كيت يمكق 
للمجتمع القانوني مواجهة التحديات التي يطرحها 
التغيير وادراك الفرص التي توفرها؟ إن الحاجة ملحة 
لفورورة وجوه الية لغوردي :ظلية العادون: خلى- ابليا زات 
الرقمية واستخدام التكنولوجيا. 


ما هي المهارات الرقمية؟ يُنظر إلى السؤال بشكل أفضل 
من منظور السوق - ما هي المهارات التي يتطلهها أصحاب 
العمل؟ أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (]5/لا) مؤخرًا 
تقرير مستقبل الوظائف لعام .5١77‏ حيث أدرج أهم 
مهارات للقوى العاملة اليوم. وتشمل القائمة: التفكير 
التحليلي. والتفكير الإبداعي؛ المرونة؛ الدافع والوعي 


/ال/ 


الذات. الرغبة فق التحلة. مددئ_ الشياة» مح الأمية 
التعاطخف والاستماع الفعال؛ القيادة والتأثير 


الاجتماعي؛ ومراقبة الجودة. 


ولا تتوافق هذه المهارات مع ما يتم تدريسه في معظم 
المدارس ومؤسسات التعليم العالي. ويجب أن يعتمد 
طلبة القانون على مصادر أخرى لاكتساب المهارات 
التقنية التي تتطلها الأعمال الرقمية. 

قات كلياك" الفانوة إل انان فتاه دراسية شمن 
تدريب طلبة القانون علي المهارات الرقمية للأعمال 
الغانونية مكل التدويت مل اسستكل اه التكتولوجيا فق 
التقاضي عن بعد و البحث القانوني الإلكتروني الحاسب 
الآلي و الإنترنت بشكل فعال في الاعمال القانونية. 
مما كليات «الفابون الهفان "عن 'النيوة 2د العقليني 
للدراسة والانتقال إإلي نموذج يتوافق مع متطلبات سوق 
العمل و مع التطور التكنولوجيا البائل. 


ف 


تحتاج كليات القانون لدعم الإبداع والابتكار في تصميم 
حلول قانونية حديثة باستخدام التكنولوجيا. 

وفي النهاية» ليس أمامنا كثير من الوقتء على كليات 
القانون أن تبدأ اليوم وليس غداً في وضع مناهج تتواكب 
مع هذه المستجدات البائلة التي سوف تعيز عالمنا يشتكلن 
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الفصل الرابع 
المعرفة الرقمية لطلبة القانون 


ومستقبل تعليم القانون 


3-0 


مقدمة 


حاول المجتمع القانوني لفترة طويلة الابتعاد عن 
التكنولوجيا وقد أدي ذلك إلى تأخر دخوله - على عكس 
ما حدث في المجتمعات العلمية والاقتصادية - في سباق 
الدخول إلى القرن الحادي والعشرين. وهذا على الأقل 
واحد من الانطباعات العامة المرتبطة عادة بالمجال 
القانوني. وفي الوقت الذي زادت فيه استخدامات 
التكنولوجيا بوتيرة متزايدة» وعلى حد قول العديد من 
الخبراء. فإن القطاع القانوني قد عجز عن مواكبة ذلك 
التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا وهو غارق في 
الممارسات القديمة التي لا تشجع على الابتكار ولا تدعم 
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التكلفة كذلك. 


المعرفة القانونية وطلبة القانون 


أصبح الابتكار واستخدام التكنولوجيا سمة القطاع 
القانوني الآن. ويمكن قول الشيء نفسه بشكل كامل 
فيما يتعلق بتعليم المهارات الرقمية لطلبة القانون. وعلي 
النقيض فإن قادة التعليم القانوني في دول العالم النامي 
مازالوا بعيدين عن إبداع نماذج الابتكار في قطاع 
التكنولوجيا القانونية وبما لذلك من أثر كبير على العمل 
القانوني والقضائي بالسلب, ومن هذا المنطلق فإنه من 
المقترح إعادة التفكير من أجل وضع طرق تعليم وتدريب 
لطلاب القانون على المهارات الرقمية لدخول عالم 
التكنولوجيا من اجل نقلهم إلى التفكير المستقبلي من 
خلال التأكد من أنهم قانونيون يستطيعون التعامل مع 
العالم الرقمي. 


15 


إن الافتراض القائل بأن القانونيين يكرهون المخاطرة 
الخدم «الكيواويكا ليس باذ ساس ف الواقي 
القن “من :أشبات اشعة 1ف الفانوتيين: ادام 
التكنولوجيا بشكل عام ينبع من مدي تدريبهم على 
المهارات الرقمية والتكنولوجية. 


ويمكن تفسير ذلك بغياب المنيجية الدراسية في كليات 
الحطوق الاق يق بظرير مرارات طلبة القاموة الرقوية 
والتكنولوجية من خلال إدماج برامج تدريبية وتعليمية 
حول اللبازات الرقمية وتظبيفات اسشكداها ف العيل 
القانوني مثل المحكمة الرقمية والتقاضي والتحكيم 
الإلكتروني. 

وقد تبنت كليات الحقوق المرموقة حول العالم مبادرات 
تعليمية دشنها أساتذة قانون وقضاة من أجل استحداث 
براه لعدوقك قلقب الفالون عن بارا "العاتونية 


وتطبيقاتها في العمل القانوني والقضائي. 
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وكشيو الأبعاث: الع فامكدير] جمعية القانون بالؤلايات 
المتحدة الأمريكية "8887 + إل احتياج ظلاب القانون إلى 
إتقان التقنيات: اللبارات الرفقنية الأساسية مغل الإبداء 
الإلكتزوق + و:ضياعة الممتندات 6 إدارة المستقدات 
القانونية واستخدام البريد الإلكتروني علاوة على ذلك , 
غالبًا ما يفتقر غالبية المحامين الممارسين لذلك وفقًا 
لتقييم أجراه الباحثين . و من أجل إعادة التفكير في 
تعليم طلاب القانون المبارات الرقمية . يجب أن يحصلوا 
على الأساس العلمي لذلك , و قد تم اقترح إنشاء منيج 
محو الأمية الرقمية لطلاب القانون في كلية القانون 


وقد أوضي مجلين التعليم العائوني ق الولايات اللتعدة 
الأمريكية بإدراج منهج درامي لدراسة المهارات الرقمية 
والمعرفة الرقمية والتكنولوجية لطلبة القانون ويما 


"' تأسست نقابة المحامين الأمريكية في ١١‏ أغسطس 18728ء وهي ليست خاصة بأي ولاية 
قضائية في الولايات المتحدة. 


1: 


يتضمن ذلك من تدريب عملي وتطبيقي على تلك 
المبارات. 


وتعمل التقنيات الرقمية على تغيير حياة القانونيين 
الفؤمئة «ومتكع الكن اذان العديف متي اليا الروقيقية 
بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي. وهذا 
يخلق نماذج أعمال جديدة ويزيد من الكفاءة. وتطرح 
هذه التغييرات أيضًا تحديات جديدة للتدريب القانوني. 
وقد ادرجت بعض الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة 
أقأفون الرقنة" ف ماج العداريسن فى كلية الحفوق: 

وبقول أحد الأستاذة في كلية القانون والاقتصاد في ألمانيا 
أشدينن تليق محرفة كنفية تذافل الغانوق بم الرقمقة 
على سبيل المثالء تلعب "التكنولوجيا القانونية" بالفعل 
دورًا مهما في مكاتب المحاماة والشركات اليوم: في حين أن 
درتافتةدزائينة الغناتون لقينا لم اله هذا الموضوع بعد 
نريد مواجبة هذا من خلال مجال تركيزنا الجديد: يجب 


أن يكون الطلاب مناسبين للمجالات التي سيتعين عليهم 
حتمًا التعامل معبا في حياتهم المبنية ". 

ولأن الرقمنة لا تتوقف عند عتبة الخبرة القانونية. 
وبالتالي»ء فإن مجال التركيز الجديد يشمل محاضرات 
حول الرقمنة في القانون المدني والعام والجنائي. كما 
ينصب التركيز الجديد على التطورات الحالية في مختلف 
المجالات. مثل رقمنة قانون الشركاتء. وقانون حماية 
البيانات والتقنيات الجديدةء ودنةطاعءاءهاط وعلاقتها 
القانون» والرقمنة والتمويلء وتأثيرات الذكاء الاصطناعي 
على القانون. 

وفي بعض كليات القانون أصبح هناك مختبر الابتكار 
القانوني لضمان معالجة الموضوع أيضًا على مستوى 
البحث. والهدف هو تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة 
ومنصة لتضع أنفسهم بنجاح في عالمنا الذي يحركه 
الابتكار من خلال المحاضرات الدورية واللقاءات 


ومجموعات العمل. 
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المحاماة والمعرفة الرقمية 


لقد أحدث التطور وثورة التكنولوجيا في العقود القليلة 
الماضية تغييرات كبيرة في ثقافة العمل. وتتطلب 
التغييرات المذكورة اعتماد "المعرفة الرقمية" في مكان 
العمل. ولقد أصبحت مهنة المحاماة, التي تعتبر واحدة 
من أقدم المهنء أكثر تطلبًا في الوقت الحاضر للتحول 
للتكنولوجيا. وبالتالي» تتعزز المبنة من خلال "المحاماة 
الرقمية" ومع نمو التكنولوجيا الجديدة. يشير مفبوم 
"المحاماة الرقمية" إلى اعتماد تقنية جديدة في الممارسة 
القانونية وهو أمر ضروري لمهنة المحاماة في السيناريو 
الحالي. تساعد المحاماة الرقمية كذلك في تطوير مهارات 
التفكير النقدي لدى الفردء وتعزز نظرة القانون 
والمجتمع وتطور القدرة الممنية على التفوق في هذه المهنة. 


ومع مرور الوقت. سيفتح تقدم التكنولوجيا الجديدة 
آفاقًا جديدة في مجال القانون. وفي الآونة الأخيرة» ومع 
نمو التكنولوجيا الجديدةء. تم تحديث أنظمة المحاكم 


4/ 


التقليدية. واجتماعات العملاء مع القانونيين, والأدوار 
القانونية التقليدية من خلال إجراء محاكم افتراضيةء 
واصدار نسخ مصدقة من الأحكام عبر الإنترنت. وتسبيل 
الإيداع الإلكتروني لطلبات الكفالة وما إلى ذلك. على 
شيل الخقال: عبد لكيه العليا والحديتدمن الفاقه 
العليا مؤخرًا المحاكم الافتراضية (1/)5) تحت ضغط 
هائل لاستعادة نظام العدالة أثناء هذا الوباء. علاوة على 
اللك افيطف العدرود فى للساكم أ يهنا ناته رانم الفيديو 
أقناء هذا الوناء بإؤشادات منامية: ومع هذا التموذج 
الجديد المتغيرء يطلب المجتمع أيضًا إجراءات أسرع من 
نظام إقامة العدل من خلال الرقمفة الكاملة للقضاع 
وكوك عولية الرقوة مده عن اأعمية اللحاهاة الرقنية 
الذكية التي يمكن من خلالها الإيداع الإلكتروني 
والتداول الإلكتروني للمستندات والمحاكمات 
الإلكترونية. 

وبالمثل. فإن معظم شركات المحاماة تدافع عن المحاماة 
الرقهة لؤدازة أغساك) اليوسيةامى هاذل عقد اجتماعات 
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العملاء عبر الإنترنت, ودراسة أوراق القضايا. علاوة على 
ذلك. فإن استخدام الذكاء الاصطناعي (41) سيجعل 
مهنة القانون أسرع وأكثر ذكاءً. وفي تقارير صدرت 
مؤخراء أشارت إلى أن جلسات الاستماع الافتراضية 
تجلب الجميع إلى منصة واحدة وتفتح فرصا جديدة 
لتمكين المحامين الشباب. 


لقد أصبح التقدم التكنولوجي من الضروري للمهنيين 
القانونيين اعتماد حلول تقنية مثل 20017 و غ6اع600 
72/26 و<«اءء/لا وأنظمة مؤتمرات الفيديو الأخرى. 
يصرف النظر عن هذاء فإن المحاكم غير الإنترنت: 
والعمل عن بعدء والمكتبات الإلكترونية» ومساحات 
العمل الرقميةء والتوقيعات الرقمية وإدارة القضايا لها 
نفس الأهمية ولا يمكن تغييرها بالنسبة للمهنة. 
للحصول على محاماة رقمية ناجحة» ويتعين على المرء 
تقوية وتعزيز ورفع المبارات والتركيز على التعاون وتبني 
التكنولوجيا. 
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ويجب على الطامحين الذين يرغبون في دخول مبنة 
القانون الآن تحديث معارفهم الرقمية مع تقدم 
التكنولوهيا" الجديدة :وخاضة «بالشية للعينيين 
الشباب وطلاب القانون. فمن الضروري أن يكون لديك 
مجموعة واسعة من المبارات التكنولوجية لتزدهر في 
مكان العمل القانوني في المستقبل. كما أن دور كليات 
الحقوق في بناء المعرفة الرقمية والمحاماة الرقمية أصبح 


ال ٠‏ 
ٌْ 1 و تقد 
تعليم القانون 


التكنولوجيا القانونية ومستقبل 
تعليم القانون 


التكنولوجيا القانونية, «اء16 [2ديوعاء تشير إلى استخدام 
التكنولوجيا والبرمجيات لتقديم الخدمات” القانودية 
ودعم الصناعة القانونية. وغالبًا ما تكون شركات 
التكترلوجيا 7القانوتية تعبازة عن مركا تأنه يده 
تأسيسها بغرض تغيير السوق القانوني التقليدي 
المحافظ إلي الأفضل. 

تعره السبولوهيا الغائوق*صنيات. حكينة من 
الذكاء الاصطناءي إلى تقنية صندطعءاءعهاطء لتقديم 
خدمات قانونية بشكل أفضل وأكثر كفاءة ومساعدة في 
معالجة الأعباء التنظيمية والامتثال بشكل أكثر كفاءة 
وفعالية. ويشار إلى التكنولوجيا في القطاع القانوني أيضًا 
باسم التكنولوجيا القانونية. 


١ 


وتاريخيّاء تم استخدام مصطلح "التكنولوجيا القانونية" 
للإقارة إل تقنية شرركة المحاماة المستخدمة للمساعدة 
فبعمازمية الإذازة واللحايسة :ولعداءةالفواتين وتكرين 
تداك واتعجافيان ولك مد كاد 0 روا 
تطور المصطلح ليشمل الحلول التي تجعل الوصول إلى 
العدالة أسهل للجمهورء وربط الجمهور بالمحامين من 
خلال الأسواق عبر الإنترنت والخدمات المطابقة. 


دولار أمريكي 2 جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ينمو 
سوق الشركات الناشئة في مجال القانون والتكنولوجيا 
بمعدل نمو سنوي مركب (06018) يبلغ 75/ ويحقق 
إيرادات تبلغ 5,؟ مليار دولار أمريكي بحلول عام .7٠١76‏ 
ومن خلال التكنولوجيا القانونية يتم استخدام أساليب 
وتقنيات مختلفة للمهام القانونية. ويتم استخدام 
مندسة البزمجيات التقليدية وتفتيات الويت نام مل 


توفين الوعبول إل'السوابق الفكبائية من بخلال الرضفة 
الإلكترونية. 

وتشير التكنولوجيا القانونية تقليديًا إلى تطبيق 
التكنولوجيا والبرمجيات لمساعدة المحامين الأفراد 
وشركات المحاماة والشركات المتوسطة والكبيرة الحجم 
في إدارة الممارسة وأتمتة المستندات وتخزين المستندات 
والبحث القانوني. وقد تطورت (اء16 ١823|‏ لتصبح أكثر 
ارتباًا بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي 
تحسن ممارسة القانون من خلال منح الأشخاص 
إمكانية: الوضفوك: لل البزامع هين الإنتزت أودهن طريق 
رفظ الأشحاهن, بالحامين يشكل أكار كقادة من خلال 
الأسواق عبر الإنترنت. 

وقد كانت هناك محاولات مختلفة لتصنيف المشاريع 
والشركات في قطاع التكنولوجيا القانونية. وقاعدة 
البيانات البارزة لهذه الخدمات هي مشروع 6(ع00) لكلية 


ومنذ السبعينيات وحتى التسعينيات كانت هناك عدة 
محاولات أكاديمية لإضفاء الطابع الرسمي على التفكير 
القانوني التكنولوجي حيث انعقد المؤتمر الدولي للذكاء 
الاصطناعي والقانون (10411) منذ عام /1141. وكان نظام 
الذكاء الاصطناعي القانوني المتوفر تجاريًا عبارة عن 
نظام خبير أصدرته جامعة أكسفورد في عام ١1848‏ 
لإخبار المستخدمين إذا كان هناك تشريع جديد ينطبق 
علهم قانون الضرر الكامن. 

و منذ عام ٠٠٠١‏ . كانت هناك محاولات أخرى للقيام 
بالممام القانونية أسهل باستخدام مناهج التعلم الآلي و 
ساعدت أدوات الترميز التنبؤية المحامين على التنبؤ 
بالوثائق التي كانت ذات صلة أو غير ذات صلة بالدعوى 
» بعد أن تم تدريهم على مجموعة فرعية من الوثائق. 
وفي عام 1175 في الولايات المتحدة, بدأ المركز القضائي 


الفيدرالي مشروع ىلا01 للتسجيل الإلكتروني 
لسجلات المحكمة. تم استخدام هذا في البداية في 


العكبايا الجناقية:ولكن كم تكبيقة فقا لإدارة العهبايا 
المدنية. وتم استبدال 201018101 بنظام إدارة الحالة 
المتكامل ف منتصف الثمانينيات. وتم إنشاء معهد 
المعلومات القانونية في عام .١1117‏ في جامعة كورنيل 
بهدف تسهيل الوصول إلى القانون, وبدء توفير الوصول 
إلى قرارات المحكمة العليا الأمريكية. بدأ تطوير نظام 
18 للوصول إلى سجلات المحكمة في جميع أنحاء 
البلاد. في عام ١11١‏ ويحلول منتصف التسعينياتء. 
كانت ١٠١‏ محكمة فيدرالية تقدم الوصول إلى سجلات 
المحكمة مقابل رسوم عبر الوصول إلى الإنترنت عبر 
الاتصال الهاتفي. وفي قانون الحكومة الإلكترونية لعام 
٠05‏ حددت الرسوم إلى الحد الضروري فقط. وضع 
قانون المحاكم المفتوحة لعام ٠١٠٠١‏ خطة لجعل 
0/81 مجانيًا للاستخدام بحلول عام 70.؟. 

وقد أصبح استخدام الأدوات للمساعدة في البحث 
القانوني أمرًا شائعًا جدًا في المجال القانوني. وتقدم 
الشركات التجارية مثل (إصدممرهم) ننتها لدءتعهط 


وذأءاءلادأءاء ا و5مع]ناع8 خدمات حيث يمكن للمحامي 
أن يدفع مقابل البحث عن السوابق القضائية والعقود 
وإرشادات الممارسة. في بعض البلدان: و يمكن الوصول 
إل السوابق: القضائية مجان باستعدام' الإنتريتة فى 
أسترالياء يوفر معهد المعلومات القانونية الأسترالي» 
أوستليء حرية الوصول لقراءة بعض قرارات المحاكم؛ و 
في المملكة المتحدةء يقوم معبد المعلومات القانونية 
البريطانية والأيرلندية (861111 ) بتقديم خدمة مماثلة » 
و في الولايات المتحدة يوفر مشروع الوصول إلى قانون 
السوابق القضائية الوصول إلى الكثير من السوابق 
القضائية الأمريكية. 

ويُنظر إلى الصناعة القانونية على نطاق واسع على أنها 
محافظة وتقليدية بطبيعتهاء حيث أشارت شركة 00 ا 
نمهله1 بروماهصطعع1 إلى أنه "في غضون ٠.‏ عامّاء بالكاد 
تغيرت تجربة العملاء في معظم مكاتب المحاماة". وتشمل 
أسباب ذلك حقيقة أن شركات المحاماة تواجه حوافز 


أقل لكفهن الكالتف مفارنة بالليى الأفرق (عييك إن 


تنقل المدفوعات مباشرة إلى عملائها) وبُنظر إلها على أنها 
تنفر من المخاطرة (حيث يمكن أن يكون لخطأ تكنولوجي 
بسيط عواقب مالية كبيرة على العميل). 

ومع ذلك. أدى نمو توظيف الشركات للمستشارين 
الداخليين وتطورهم المتزايدء جنبًا إلى جنب مع تطوير 
البريد الإلكترونيء إلى زيادة الضغط على محامهم من 
حيث التكلفة والوقت. بالإضافة إلى ذلك. وهناك حوافز 
متزايدة للمحامين ليصبحوا أكفاء من الناحية 
التكنولوجية, مع تصويت نقابة المحامين الأمريكية في 
أغسطس ٠١١7”‏ لتعديل القواعد النموذجية للسلوك 
ادق الكلاليةة العامة يمواكبة “العوافن ١‏ والمفاطل 
المرتبطة بالتكنولوجيا ذات الصلة". وفي أواخر عام 
5 عمد" اتحاد الجمغياتالفاكونية. الكتدى 
تعديلاً مماثلاً للمدونة النموذجية للسلوك المري. وقد 
أدى تشبع السوق بالعديد من المحامين إلى البحث عن 
طرق 'مقطورة للمتاقسة: كنا آدى النمو البائل فق حجم 
المستندات (معظمها رسائل البريد الإلكتروني) التي يجب 


مراجعتها لقضبايا التقاضي إلى تسريع اعتماد 
التكنولوجيا المستخدمة إلى حد كبيرء مع دمج عناصر 
لغة الآلة والذكاء الاصطناعي والخدمات المستندة إلى 
السحابة من قبل شركات المحاماة. 


وقد بدأت كلية الحقوق بجامعة ستانفورد. 220006 
مركز المعلوماتية القانونية» وهو مركز أبحاث متعدد 
التخصصات. والذي يحتضن أيضًا الشركات التي بدأها 
طلاب القانون وعلماء الكمبيوتر. و بعض الشركات التي 
خرجت من البرنامج تشمل 03احاء1/23 »عا و 15.لهوء]. . 
وقد حقق الاستثمار التكنولوجي القانوني رقمًا قياسيًا في 
عام ٠١14‏ وصل إلى ١"‏ مليار دولار. 

وهناك اهتمام هائل حول العالم لاستخدام التكنولوجيا 
القانونية لزيادة الوصول إلى العدالة. فقد حاولت 
البرامج استخدام التكنولوجيا القانونية لتحسين 
الوصول إلى العدالة من خلال تحسين العملياتء وأتمتة 


الوصول إلى المعلومات والمشورة القانونية» وتحسين 


أنواع مختلفة من التكنولوجيا القانونية 

وفقًا لمدرسة نحا كناأمععنا8 و عمءانادمه) (ممئده8 
مناه61 في دراستهم كيف ستغير التكنولوجيا القانونية 
التكنولوجيا القانونية: 

.١‏ تقنيات التمكين: تتعامل هذه التقنيات مع 


زقمقة البيانات القانونية. 


3 حلول عمليات الدعم: تتضمن حلولاً لعمل 
المكتب الخلفيء. والمحاسبة. وتطوير الأعمالء والموارد 
البشرية. وادارة الحالاتء وإدارة الممستندات. غالبا ما 
يفعل المساعدون القانونيون هذا الأخير. تشير 
التكنولوجيا شبه القانونية إلى التكنولوجيا في هذا 
المجال. 


.2 تكنولوجيا القانون الموضوعي: الأول والثاني له 
غلاقة بالمسائل الإدارية: تقدم شتركات" التكتولوجيا 
القانونية التي تقدم حلولاً قانونية موضوعية حلول دعم 
أساسية ومتقدمة وحلول قانونية سلعية للتقاضي 


الفعلي وتحليل القضايا. 


ويمكن العثور على التصنيف الثاني لإطار التكنولوجيا 
القانونية في قاعدة بيانات “«ع00) [2عع! 5]20100. 
وهناك تسعة أنواع من التكنولوجيا القانونية في قاعدة 
البيانات هذه: من بينها أتمتة المستندات وإدارة الممارسة 
والبحث قانوني والتعليم القانوني وحل النزاعات عبر 
الإنترنت. 

تم تقديم التصنيف الثالث لإطار التكنولوجيا القانونية 
من قبل 870763 ع20» الرئيس التنفيذي في عتهععاء 
وهي شركة حلول تقنية قانونية. في أطروحة الماجستيرء 
توصلت إلى خمس تصنيفات قانونية للشركات الناشئة 


وال الكتودرجيا ضبن الإظار الفادوي: 
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حلول القانون: هذه هي خدمات "افعلها بنفسك" - على 
سبيل المثال» منصات صياغة المستندات حيث يمكنك 
إبرام عقود بسيطة» وصاياء ووثائق الطلاقء وما إلى ذلك. 
العقود الذكية القائمة على تقنية 5ندداء >اءع0اط موجودة 
أيضًا في هذه الفئة. 


الأسواق القانونية الإلكترونية والشبكات والمنصات 
متعتووة الخو انث :قري :هكة القفنية اللعاين بالعتالاه: 
من آمفلة هذه البوابات :ما يلق: الاستشارات القاتونية 
ومنصات الخدمات القانونية وقواعد البيانات 


القانونية. 


أدوات عالية التقنية لأنواع معينة من الخدمات 
القانونية: تشمل هذه التقنيات: مراجعة الوثائق 
والااكتشاف الإلكتروني وادارة أصول الملكية الفكرية. 
وتجميع المستندات الآلي وادارة العقود القانونية والذكاء 
المعزز وتحليلات البحث القانوني وادارة الممارسات 


القانونية. 


١1 


المنصات - 3660:805ام - التي تشمل أنظمة تسوية 
المنازعات عبر الإنترنت التي تحدث ثورة كاملة في مهنة 
المحاماة. 

أنظمة الذكاء الاصطناعي القانوني (8.1.): أفضل مثال 
على ذلك هو 8055 : وهو برنامج ذكاء اصطناعي مدعوم 
بتقنية 36507/ا/ا من شركة 1800 والتي تساعد الآلاف من 
المحامين الأمريكيين على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. 
أهمية التكنولوجيا القانونية 

لماذا تعتبر التكنولوجيا القانونية ميمة؟ الصناعة 
القانونية تتجنب المخاطر بشكل تقليدي ولا تزال كذلك 
حتى يومنا هذا. لقد كان اعتماد الحلول التكنولوجية 
بطيئًا للغاية. منذ أكثر من عقد بقليلء لم يكن هناك أي 
شركات تقنية قانونية. زادت الأرقام مؤخرّاء واكتسبت 
التكنولوجيا القانونية زخمّاء خاصة وأن جائحة 
2017/12-9© جعل من الصعب الوصول إلى كثير من 
الخدمات القانونية. 


١11 


القانونية ما يلي: 

التكاليف: هناك توقع كبير لقيمة الرسوم القانونية 
المدفوعة. كما خضضيعت الإدارات الداخلية لمزيد من 
التدقيق فيما يتعلق بالمبلغ الذي يتم إنفاقه على 
الخدمات القانونية. 

الابتكار المدفوع بالحاجة للتطوير: كانت مهنة المحاماة 
بطيئة في الابتكار ولكنها اضطرت إلى ذلك بسبب اختراع 
التقنيات القانونية التي جعلت العديد من الحلول 
القانونية سلعة. 

التدقيق: الحاجة إلى التدقيق في المستندات المقدمة إلى 
الجبات القضائية والقانونية. 


أدى الابتكار إلى زيادة كفاءة وانتاجية العاملين 
القانونيين. وتوجد الآن البيانات اللازمة لتخطيط 
الاستراتيجيات التشغيلية المستقبلية. يمكن تحديد 
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أهمية التكنولوجيا في القانون في خمس مجالات 
ختلفة: 


زيادة الوصول الجغراني: ساعدت التكنولوجيا شركات 
المحاماة على الوصول إلى العالمية. حيث جعل تسليع 
بعض الخدمات القانونية من الممكن تقديمها عبر 
الحدود. على سبيل المثال» عندما يكون قانون العقود 
مشابًا عبر الولايات القضائية. يمكن للعميل اختيار 
موقع من القائمة المنسدلة وتنزيل عقد أسامي. لذلك: 
زادت شركات المحاماة التي استفادت من التكنولوجيا 
من حجم سوقبهاء وتعمل التكنولوجيا على تعزيز نموها. 
شفافية أفضل: جلبت التكنولوجيا القانونية الشفافية 
إلى الطريقة غير الشفافة التي تعمل بها الصناعة تقليديًا. 
يمكن للعملاء الآن الحصول على رؤية واضحة لتقدم 
حالهم والرسوم وغيرها من المعلومات ذات الصلة. هذا 
النبج الذي يركز على العميل يبشر بالخير لبذه 
الصناعة. 


استخدام أفضل للموارد: باستخدام التكنولوجيا 
القانونية» يمكن إعادة توزيع الموارد البشرية على المهام 
التي لها تأثير أكبر على التعلم وتعزيز العلاقات مع 
العملاء. على سبيل المثال» بدلاً من وجود مساعدين 
قانونيين يعملون على إدارة المستنداتء. يمكنهم قضاء 
المزيد من الوقت في البحث القانوني أو في جلسات 
المحكمة حيث يمكهم التعلم أو زبارة العملاء. 


معالجة أسرع وإدارة الوقت: عند استخدامها بشكل 
صحيحء تكون التكنولوجيا أسرع وأكثر كفاءة من أفضل 
عامل شرف :يمكن لحلول الذكاة الاميطداي :حفديه 
نتائج البحث بشكل أسرع وتحليل المستندات في أجزاء 
من الفانية: ما كان يستفرق يوما لأكمالة: يمكن ألآن 
إنجازه في غضون دقائق. 

أخطاء أقل: يمكن أن تكون الأخطاء مكلفة. خاصة 
عندما تكون المستندات قد تم تقديمها بالفعل إلى 


١15 


الخاتمة 


سوف تغير التكنولوجيا مجال العمل القانوني في 
السنوات القليلة القادمة بشكل غير مسبوق » و يتعين 
علي المشتغلين بالقانون تطوير مهارتهم التكنولوجية و 
الاستعداد لاستخدام برامج التكنولوجيا الحديثة في 
عملهم القانوني . ستكون هناك ثورة تكنولوجية هائلة في 
غضون عقد من الآن في العمل القانوني » و سيتعين علي 
كليات القانون تطوير تعليم القانون باستخدام 
التكنولوجياء و سيصبح التحول الرقمي في العمل 
القانوني أمر لا مفر منه » و سيشيهد العمل القضائي 
تطوراً كبيراً في استخدام التكنولوجيا من خلال تقديم 
الخدمات القضائية الإلكترونية و البحث القضائي . و 
سيتعين علي كليات القانون أن تقوم بتطوير التعليم بما 
يتواكب مع ذلك التطور البائل في استخدام التكنولوجيا 
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“كنا شكية هق "ياه لقوق نان تقو جتطوي 
مناهج التدريس بما يضمن إدخال مجالات التكنولوجيا 


القانونية في الدراسة القانونية. 


١1١8 


5 95 4 0 ١ 
1 تعليم القانور‎ 
ع‎ 


الفصئل السادين 
التفكير التصميعي ومستقبل تعليم القانون 


رغم أن كثيرا من النشاط التصميدي في القرن العشرين 
روف وقك امايق ) يمكن اعتبا ره لمكي اتطميمي ادن 
المصطلح ظهر لأوَل مرّة. وبشكل بارزء في ثمانينيات 
القرن العشرين. مع ظهور التصميم المتمحور حول 
الإنسان إن مقزوه التصميه: ك "طريقة فق التفكر". 
يمكن إرجاعهء >علم.ء إلى كتابهريرت أ. 
سايمون (51100 .8 خاءطاء»١١)‏ » علوم الاصطناع 1) 
للدك ]نعث عط آه عععمعء5, 15595 


أما كتعدتض ق محال القديمزم التديق فرجة هذا 
المفهوم إلى كتاب روبرت ماك كيم (داكاء/ا عع طه2) , 
تجارب في التفكير البصري اددذالا مأ دععمء لمع م»8) 
(همءادذط1. .1973في الثمانينيات والتسعينيات» وسّع 
رولف فيست (ع5356 011) عمل ماك كيمء أثناء فترة 
تدريسه في جامعة ستانفوردء إذ قام بتعريفي فكرة 
"التفكير التصميمي" ونشرهاء كطريقة للعمل الإبداعي 
امكيف وفقا لكفراع تجارية: بوأسطة شركة التصميم 


١ 


00ء من خلال زميله دايفيد م. كيلي ./1 10نحة]) 

.(لءااعكاكان كتاب بيتر رو(ء/800 /عغ26) », التفكير 
التصميمي (08لامذط1 معزدء0) , 11417. أوَلَ استخدام 
حشر بالتكر لهذا لطع 13 المولفات ق.. متجال 
التصميم. 


-التفكير المبني على الحل 


التفكير التصميمي هو منهج للحل العملي والإبداعيء 
لمشاكل أو قضمايا يُراد لها أن تحقق نتائج مستقبليّة 
أفضل. ومن هذه الناحية. فهو شكل من أشكال التفكير 
المبني على الحلء أو الذي يركز على الحلء تفكيرٌ يبدأ 
بالبدفء أو بما يراد تحقيقهء بدلا من البدء بمشكلة 
مقيكة موصن كنا بؤا فك عرو ,واللتسفيل 0 
الاعتبار, تُفحص متغيّرات المشكلة مع الحلول المطروحة. 


إن كلمة (التصميم) في مصطلح (التفكير التصميمي) قد 
يُفهم أن المقصود منها هو تصميم الجرافيك؛ أو تصميم 
هيكل وشكل المنتجات. إلا أن كلمة التصميم هنا تعني 
أن نصمم الحلول للمشكلات من خلال التفكير الإبداعي 
الابتكاري المتمركز حول الإنسان والفهم العميق 


١ 


للجمهور المستهدف وتحدياتهم واحتياجاتهم وثقافتهم 
وأسلوب حياتهم. هذه الحلول قد تكون على شكل تغيير 
في الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات» أو على شكل 
تطوير سلع ومنتجاتء أو على شكل تقديم خدمات 


وتطوير بنية تحتية. 
-التفكير التصميمي كعملية لحل المشكالات 


بعكس التفكير التحليلي, فالتفكير التصميمي هو عملية 
إبداعية تقوم على أساس "بناء" الأفكار. ولا يمكن الحكم 
على التفكير التصميمي في بدايته. وهذا يقضي على 
الخوف من الإخفاقء. ويشجّع على طرح عدد كبير من 
المدخلات والمشاركات في مرحلثي التخيّل ووضع النموذج 
المبدئي نموذج مبدثي. يُشجّع على التفكير خارجَ 
الصندوق في هذه العمليات المبكرة» بما أنه غالبا ما يقود 
إلى حلول إبداعية. يمكن أن يتضِمّن أي مثال عن عملية 
التفكير التصميميء. سبع مراحل: التحديدء. والبحثء 
والتصوّرء ووضع نموذج مبدثيء. والاختيارء والتنفيذء 
والتعلم ومن خلال الخطوات السبع هذه يمكن تجديد 
المشاكلء وطرح الأسئلة المناسبة, وابتداع أفكار أكثر, 


١ لحر‎ 


كما يكن اغفيان الإجانات الأقديل: .وهته الخطوات 
ليست خطيّة. فيمكن أن تحدث معا في نفس الوقت, 
كما يمكن تكرارها. 


-التصميم القانوني القائم على الإنسان 


استنادا على تعريف دكتور. مارجريت هاجن تصميم في 
كتابها القانون بواسطة التصميم يمكننا تعريف نيج 
الأيتكان' العائم عا العصييم: السكون حول الأتشان 
على أنه تقديم الحلول للمشاكل البشرية الحقيقية 
والمحيقية فخ خلال .محموهة واهبحة من العمليات: 
والمنهجياتء وتوظيف التقنيات المتقدمة التي يمكن 
أن تعبا عدا عن" الشكير. تشكل. بيطرت زول “كرفي 
التعامل مع العديد من المشاكل من خلال النظر لها 
بشكل أكثر طموحًا وابداعًا. 


حيث يتعلق التصميم بقابلية الاستخدامء المشاركة, 
وبالنظر إلى جميع الأشياء والأنظمة في حياتنا والتفكير في 
كيف يمكن أن تكون أفضل؟ وكيف يمكن أن يكون 
استخدامها أسبل؟ وكيف يمكن أن تقدم لنا قيمة أكبر. 
وانطلاقا من ذلك يمكننا تعريف التصميم المتمحور 


١ 


حول الإنسان في القانون (" التصميم القانوني") بأنه: 
الفمنيتع النى بوركر عن :عاؤفة الإدمان«بالشاتون: 
واعمل تتفل النظة والكتدماك القادوية أكثر تركيرا عن 
الإنسان وقابلة للاستخدام ومرضية. ويركز التصميم 
العافوق عن حلب كقافة"التفكنن' التصمييي» وجوه 
المستخدمء والتصميم المتمحور حول الإنسان إلى المجال 
الغانوق. وق هذه العملية .تمده المقابيس الجديدة 
الرئيسية لكيفية عملنا في مجال القانون. حيث نركز على 
تقديم خدمات قانونية )١(‏ يمكن التعامل معبا و (5؟) 


مفيدة و (") جذابة. 


-لماذا التصميم القانوني؟ 


الممكيريق المجال العاموي يزجنم لثاوقة اشاب ركننية 


مدعة لا 3185316 /:- 
أولا: مساعدة الأفراد والمهنيين القانونيين. 
ثانيا: خلق واجهة أفضل للنظام القانوني. 


١1 


ثالثا: العمل على تحسين الخدمات على المدى القصير 
وخلق التغيير على المذى الطويل. 


ويبدأ ذلك من إعادة تصميم الإجراءات واللوائح وطرق 
إنفاذها وتطوير أدوات التواصل والعمل إلى تصميم 
الخدمات والحلول القانونية لضمان حل المشكلات 
بفاعلية أكبر وبشكل جذري يتجاوز مجرد تقديم 
الاستشارة القانونية. وبشكل طموح جداً يمكننا القول 
الذتمق خلال مات العسوية. اورف يمول 
الإنسان والتقتيات المتقدمة يمكننا جعل العالم أكثر 
عدالة. وشفافية وتقديم خدمات قانونية أقل تكلفة 
وبدقة أعلى. ولكن كل هذا الحديث المهر حول التصميم 
وتظوين التقنيات المتقدمة: والذكاء الأضطناعي وتأثيره 
على القطاع العدلي من حيث تحليل السوابق والوصول 
لأحكام أفضل وأكثر عدالة. والطموحات العالية حول 
البيانات الضخمة وامكانية تحليل النصوص القانونية 
وضمان الالتزام دون تدخل بشري وبتكاليف محدودة 
كلها تغييرات لن تُحدث نفسها ولن تخرج من النطاق 
البحثي ما لم يتكاتف الممارسين المهنيين من قانونيين 
وتقنيين ومصممين لبناء هذه التغييرات 


-لماذا التصميم القانوني ضرورة؟ 


بمراجعة العديه من التحاليل والإحضاءاث الحالية فإنة 
يعد مجال القانون أحد أبطأ المجالات في معدل التحول 
الرقعي ويتنافس في معدل البطيء هذا /ث لاث مجالات 
رئيسية (الخدمات القانونية, المالية. والتأمينية) وبأتي 
ذلك من كون هذه المجالات تمس بشكل أسامي ومباشر 
حقوق الأفراد وبناء عليه تنظمها الأنظمة والتشريعات 
بشكل صارم ويشكل التغيير فيها دون الإخلال بالأنظمة 
ودون تعريض حقوق الأفراد للخطر تحدياً كبيراً ولكن 
يمكن القول أنه خلال العمين يتوت الماهبية قطورت 
التقنيات بشكل كبير وشكلت قفزة عظيمة وافقت أيضاً 
نمو تشريعي هائل على صعيد أنظمة أمن المعلومات 
وحماية البياناتء والتي تزامنت مع ارتفاع مستوى الوعي 
لدى الأفراد وتطلعهم لفهم القانون وأن يكونوا جزءً من 
المنظومة القانونية التي تعمل على صياغة وإنفاذ 
القوانين والانظمة التي تحكم حياتهم والتي تتمثل في 
شكلها الحالي ب (المهنيينء والأكاديميين» المشرعين" 
الأكلهافى اللفنين شق الأمطية "١‏ 


١5 


-الابتكاروتكنولوجيا العمل القانوني 


في الأعوام الأخيرة توجيت الشركات و المؤسسات العلمية 
والجامعات لدعم الأبحاث في مجال الابتكار القانوني 
بداية من مسرعة التقنيات القانونية التي أنشأتها 
شركة 1615005 وانطلقت عام .5١١8‏ وصولاً إلى 
مسرعة معمل دوك لتقنيات القانونية وهي مسرعة تعد 
بقيادة الجيل القادم من الخدمات القانونية وتم 
تأسيسها من قبل عدد من أعضاء التدريس وخريجي 
جامعة ععالا0 . وأسست جامعة الا مركز الابتكار 
التقني القانوني والذي يدير عدد من المبادرات المتعلقة 
بتصميم القانون وتطوير الخدمات القانونيةء أيضاً 
جامعة هارفرد في مركز الدراسات المبنية بكلية القانون 
تركز على الابتكار في القطاع القانوني . ونقابة المحامين 
الأمريكية أيضا ساهمت في قيادة الابتكار القانوني مهنياً 
بإنشاء )11 | تعامع) عء ناودع بوماممطءع1 ادوع ا 
لتقديم المعلومات التقنية للقانونيين. لكن الجهود 
الكبرى في مجال الابتكار القانوني وتصميم الخدمات 
تذهب جامعة 56301000 التي ميقي موأدء0 لدوع ا 


ه.ا والمتخصص بالابتكار للعدالة! يعمل المركز بشكل 


١ /ا‎ 


أسامسي على تطوير الأدوات لتصميم الخدمات 
القانونية» السياساتء الإجراءات وحماية الإنترنت 
ومساعدة القانونيين في الإلمام بمفهوم التصميم المتحور 
حول الانسان. 


إن مستقبل تعليم القانون ومستقبل العمل القانوني في 
العالم أصبح مرتبط بالتفكير المبني على الابتكار بما 
يساهم في .حل المشكلات فاستخدام التكنولوجيا أصبح 
ضرورة عصرية لحل مشكلة بطء التقاضي والتعامل مع 
الكم مخ الثلمات والأوزاق الى يهم كداولبا بشك يون ف 
أمام القضاء. كذلك فإن قطاع الخدمات القانونية 
ووكحو الكو كدولوسيةقائلة ف مسال تعديي الخدمات 
للمتعاملين داخل الأنظمة القضائية والقانونية. 


الإنسان هو اللبنة الأساسية ف بناء مستقبل العمل 


القانوني ومستقبل تعليم القانون في عالم تكنولوجيا 


القانون. 
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التحديات التي تواجه تطوير تعليم 


الفصل السابع 
التحديات التي تواجه تطويرتعليم القانون في مصر 


تواجه نعلي اتقانوة ف متصر الكذوه فين التحديات يها 
يكحن دكه وجوه روءة ستملية مله زلباك طوس 
الفكليممما مواكنى العطورافت: الحادكة ى معال تفلية 
القانون في العالم». بما يسهم في إثراء العمل القانوني في 
مطير. فقل كان كليات الحقوق:ق السابق في عاق 
الشيك الأول ميق لفون الكشروين ع دوو كفا 
الخريجين الملحوظة والتي تخرج منها كثير من 
الشخصيات البارزة التي أثرت الحياة القانونية 
والسياسية والفكرية في مصر أمثال السنهوري وتوفيق 
الحكيم ومصطفي كامل وسعد زغلول ومكرم عبيد 
وغيرهم الكثيرين. 


ومن ناحية أخري فإن الباحث في التطورات الحادثة في 
تعليم القانون 2 كليات القانون 2 دول العالم المتقدم 
مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا 


ا 


يجد أن هناك تطوراً هائلاً في أساليب ومناهج البحث 
العلمي وآلياته أصبح معه من غير المتصور ألا نحاول 
إلقاءة الهو عاك لك التظورات: وشتهاولة ” فق جلت 
التجارب من أجل الوصول لتعليم قانون عصري يتواكب 
مع معطيات العصرء في عصر بات يعرف بعصر 
التكنولوجيا. 

فما من بد من أن نحدد رسالة وغايات وأهداف 
مؤسسات تعليم القانون بشكل عامء بأن نحدد الغايات 
المستقبلية والأهداف الإستراتيجية لنظام التعليم 
القانوني في مصر؛ ما هي المخرجات التي نريدها؟ هل 
يجب أن نركز على تزويد المتخرجين بالمعلومات والمهارات 
أم بكلاهما؟ هل يتعين أن نركز على إكساب المتخرجين 
الممارات اللازمة للتعامل مع معطيات العصر 
التكنولوجية وبما يمكنهم من استخدامها في عملهم 


١١ 


وفي إطار هذه الرسالة والغايات والأهداف يمكن أن 
يتبلور الدور الأسامي للإعداد ف مؤسسات التعليم 
العالي وهو التركيز على التفكير التحليلي الإبداعي لتحويل 
المعلومات إلي معرفة يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في 
الواقع العملي. 

إن التحديات التي تواجه تطوير تعليم القانون ف مصر 
الكليات أو كانوا رجال القانون المشتغلين بالمحاماة أو 
القضاء. 

وسنحاول إيجاز التحديات التي تواجه تعليم القانون 2 
مصر على النحو التالي: - 

أولاً: غياب دراسة التفكير النقدي عن تعليم القانون 
في مصر. 

والتفكير النقدي هو التحليل الموضوعيّ للحقائق 
لصياغة حُكم والتي تؤدي إلى ترسيخ الفهم الصحيح 


١ادردل‎ 


لنظريات ومبادئ القانون ونشأته. وتخلق رجال قانون, 
القانون وغاياته وفلسفته. 


ثانياً: غياب التدريب على المبارات القانونية 


لا شك أيضاً أن غياب التدريب على المهارات القانونية 
المختلفة كالكتابة القانونية ومهارة البحث القانوني تعد 
من أهم التحديات التي تواجه كليات القانون. ففي ظل 
غياب ذلك التدريب يصبح طالب القانون غير مؤهلاً 
تأهيلاً قانونياً كافياً لممارسة العمل القانوني في الواقع 
العملي في عالم متغير. 

ثالثاً: الحاجة إلى تطوير طرق ومناهج التدريس. 


تشكلت مناهج القانون مع نهاية القرن التاسع عشر علي 
يد الرعيل الأول من أساتذة القانون وباتت تنتقل من 
جيل إلى جيلء بيد أنه رغم أن تلك المناهج كانت و مازالت 
تضم الكثير من النظريات القانونية الهامة إلا أنها أحيانا 
ما تكون بعيدة عن التطورات الهائلة الحادثة في مجال 


١1 


القانون ف العالم» كبزوعغ نظريات جديدة أو موضوعات 
جديدة في مجال القانون. 

أما بالنسبة لطرق التدريس فقد اعتمدت مناهج 
التدريس الأسلوب التلقيتي لوقت طويلء وهو .ما بات لا 
يتناسب وطبيعة العصرء فقد كان الفضل للبروفيسور 
" كريستوفر كولومبوس لينج ديل " في التحول من طرق 
التدريس التقليدية إلي طرق التدريس التطبيقية التي 
تعتمد أسلوب المحاكاة و التطبيق. 

رابعاً: الحاجة إلى تطوير التعليم القانوني المستمر. 
للخريجين لضمان حصولهم على المستجدات 2 مجال 
لنقل موضوعات القانون الجديدة لأجيال تمارس 
القانون في الواقع العملي. 

خامساً: الحاجة إلى اعتماد معايير الجودة والاحتراف 
للممارسة القانونية 
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كثير من دول العالم اعتمدت معايير للجودة في كليات 
القانون. كان ذلك مصاحباً للاهتمام بتطوير التعليم 
العاللي وكذلك لظهور الحاجة لتقييم تلك الكليات ليس 
على المستوي المحلي فقطء بل على المستوي الدولي أيضاً. 


ويمكن إجمال إشكاليات تعليم القانون في انخفاض او 
تراجع جودة التعليم, وتراجع دور مؤسسات تعليم 
القانون في وضع أسس وتطويره ونقل النظريات الحديثة 
في مجال القانون واستخدام التكنولوجيا في العملية 
التعليمية وتطوير طرق ومناهج التدريس في كليات 
الحقوق. وتطوير معايير التحاق الطلبة بالكلية وكذا 
معايير التقييم وغياب التدريب العملي المصاحب 
للتعليم النظري داخل كليات القانونء وسوف نعرض 
لذلك تفصيلاً على النحو التالي. 


أولاً تراجع جودة تعليم القانون: - 


سبق أن أشرنا ف المبحث الأول لتاريخ تعليم القانون 2 


مصر والذي يتضح منه أن عدد الطلبة الملتحقين أو 


المقبولين في كليات الحقوق في بداية عبدها . أن عدد 
طلاب الحقوق في مصر يتناسب بشكل كبير مع عدد 
أعضاء هيئة التدريس بما يعطي مجالاً لتطبيق معايير 
جودة التعليم . و مع الازدياد الهائل في عدد الطلاب 
الملتحقين في كليات الحفوق على مداز الستوات الأخيرة 
فقد بات من الملاحظ تراجع جودة التعليم تأثراً بهذا 
العدد الهائل من الطلبة حيث أضبع العدد أكبر من 
الطاقة الاستيعابية للكليات و بما لا يتناسب مع عدد 
أعضاء هيئة التدريس . 

كذلك التجهيزات الخاصة بكليات القانون والتي يجب أن 
تتماشي مع التطورات التكنولوجية الكبيرة. فالمكتبات 
يجب أن تتحول لمكتبات إلكترونية وقاعات المحاضرات 
يجب أن تكون مجهزة بأجهزة الكمبيوتر وشاشات 
العرض ويجب أن تكون هناك قاعات لتدريب الطلبة 
علي امنتخداءم التكتولوجيا في العمل القانوني: 


ثانياً عدم تطبيق طرق ومناهج التدريس الحديثة: - 
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شهد تعليم القانون في العالم تحولاً كبيراً في طرق و 
مناهج التدريس » وكانت اللحظة الفارقة هي التحول من 
التعليم التلقيني و النظري إلى التعليم التطبيقي . من 
خلال دراسة القضبايا التطبيقية و الإشكاليات .2 
ومحاولة حلها » عوضاً عن طرق التعليم التقليدية , 
فأصبح الاهتمام بالأنشطة القانونية و تطوير المهارات 
الغافوكية للنالية يحول مكادة كبيرة ف تاهج العدرين فى 
كليات القانون » كما أن طرق التدريس قد أصابها قدر 
كاوين لعزن مرحت قنك الطالنجضر اللي 
التفاعلي . كما أصبح أساتذة القانون يستخدمون 
أدوات التكنولوجيا الحديثة في إلقاء المحاضرات و 
استخدام الوسائظ المتعددة . 


ثالثاً غياب استخدام التكنولوجيا في تعليم القانون: - 


لا شك أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر ثورة 
التكنولوجيا بامتيازء فقد باتت التكنولوجيا جزء لا 


اا 


يتجزأ من حياتنا اليومية» فالمتابع لكل التطورات الحادثة 
قي كافة مجالات الحياة لا يكاد يجد أمراً إلا وباتت 
التكنولوجيا تلعب فيه دوراً رئيسياً. 


وفي مجال القانون. فقد تدفقت العديد من مظاهر 
المكتوتوهيا: إل التعليم ,و« اللمارضة العانونية على حا 
رات 

ففي مجال التعليم: أصبح استخدام التكنولوجيا في 
مجال البحث القانوني جزء لا يتجزأ من حياة طالب 
القانون في كثير من دول العالم. 

فقد أتاحت المكتبات الإلكترونية المنتشرة على مواقع 
الجامعاك والمواقع القانوتية لكثين من .ظلاب القانون 
الاستفادة من الكتب والمراجع والمقالات القانونية. 

ومن هنا فقد أصبح لزاماً علي طالب القانون أن يتعلم 
ارات البحك القانوق بضفة عامة ومبارات البجنت 
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كما أنه إذا كانت الكتابة اليدوية للمحاضراتء. كانت 
جزءاً لصيقاً من حياة طالب القانوني فقد أصبحت الآن 
الحاسبات المحمولة منتشرة ويستطيع طالب القانون أن 
يكتب أبحاثه ومحاضراته علها ويما يسبل معه 
استرجاعها وتعديلها في أي وقت. 

إن امملاك فطالت القانون 'ليذاة المبازات لذ شك سستكون 
عوناً له على تطوير ثقافته القانونية: كما أنها لا شك 
ستكون عوناءله حينما ينطلق للحياة العملية. 


ومن ثم فعلي طالب القانون أن يطور من مهارات 
استخدام التكنولوجياء فالحصول علي دورات تدريبية 
حي ون كانت غي و الإنتردك ميال الجاسب لآل تعن 
نظو مافنة لقطويو فرازاظ النجة القادوي و اللكناية 
باستخدام التكنولوجيا. 


ففي كافة كليات القانون حول العالم باتت التكنولوجيا 
جزءاً رئيسياً من أدوات التعليم وبات طلبة القانون 
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ويستخدمونها في كتابة محاضراتهم وكذا في البحث 


القانوني من خلال المواقع الإلكترونية. 


فإذا كنا نريد لطلبة كليات الحقوق في مصر أن يكونوا 
على نفس المستوي لطلبة كليات القانون في العالم فلا 
مفر من أن يتم تدريبهم على استخدام التكنولوجيا في 
التعليم والعمل القانوني. 


رابعاً غياب التعليم القانوني المستمر الذي يواكب 
التطورات في مجال التكنولوجيا 


لاشك أن التعليم المستمر يعد عنصراً هاماً لررط خريج 
القانون بالتطورات الحادثة في الواقع العمليء فيناك 
العديد من المستجدات والظواهر القانونية التي تفرض 
نفسها كل يوم على الواقع العملي والتي تحتاج أن يكون 
هناك تعليمياً مستمراً يواكب هذه التطوراتء ويوفر لهم 
معرفةً قانونية تمكنهم من التعامل مع هذه المستجدات. 


خامساً غياب التدريب العملي على استخدام 
التكنولوجيا في العمل القانوني 


١ 


يعتبر التدريب العملي المصاحب للتعليم النظري أمراً 
هاماً في رفع كفاءة طالب القانون وتدريبه على الواقع 
العملي. وقد أصبحت كثير من كليات القانون حول 
العالم تهتم بالتدريب العملي لطلبة القانون على الكتابة 
القانونية على الحاسب الآلي والمرافعة الإلكترونية 
وغيرها من المهارات الرقمية اللازمة للعمل في المجال 
القانوني في عصر التكنولوجيا. 
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التوصيات الخاصة بتطوير 


الفصل الثامن 
التوصيات الخاصة بتطويرتعليم القانون 
2-١‏ التحول من طرق التدريس التقليدية التي 
تعتمد على التلقين إلى طرق التدريس الحديثة التي 
تعتمد على تنمية المهارات الإبداعية من خلال ورش 


العمل التفاعلية وغيرها من طرق التعليم التفاعلية التي 
تعتمد على التفاعل بين الأستاذ والطالب. 


؟- زبادة الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى تنمية 
الممارات القانونية للطلبةء ككتابة الأبحاث 
القانونية. والتدريب على كتابة صحف الدعاوي 
والمذكرات والتحقيق وغير ذلك من المبارات اللازمة 
للواقع المي القانوني. 


على الامتحان التحريري وحده كوسيلة للتقييم, 
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د 


واضافة التقييم القائم على كتابة الأبحاثء وغيرها 
من المعايير العملية للتيقن من وصول الطالب إلى 
المستوى المذنشود للحصول على شهادة الليسانس. 


استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل كليات 
القانون من خلال توفير الحاسبات الإلكترونية 
والمكتبات الإلكترونية التي تسهل على الطلبة البحث 


القانوني بطريقة عصرية. 


ضرورة توجيه الدعوى لمجموعة من أساتذة 
القانون في الجامعات في دول العالم المتقدم, 
وذللنتواكبة النطريا هد التديكة فى شكال العافون 
وفتح أفاق ومنافذ لوصول كل ما هو جديد في مجال 
القانون»والتشريعات والأبعاث القاتونية 


ضرورة تحول المكتبات الموجودة بكليات الحقوق 
إلى مكتبات إلكترونية تضم عدداً من الحواسب 


ا 


الألية التصيلة وارشعة جميم الكسن اللوجودة بكلية 
الحقوق ووضعها على تلك المكتبة الإلكترونية وذلك 
لتسهيل البحث القانوني لطلبة كليات الحقوق, 
وتيسير ولوج الطلبة إلى تلك المكتبة الإلكترونية من 
خلال حساب شخصي لكل طالب على الشبكة 
الداخلية للمكتبة. 


إعادة النظرفي المواد التي يتم تدريسها في كلية 
الحقوق لتتماشى مع نظيراتها في كليات الحقوق في العالم 
المتقدم سواء من حيث الموضوعات التي طرأ عليها تطوراً 
كبيراً أو من حيث الموضوعات الجديدة المستحدثة التي 
تحتاج أن يتم تدريسها مثل الموضوعات المتعلقة 
بالقانون والتكنولوجيا والقانون والذكاء الاصطناعي 


/- توفيرعدد من المنح الدراسية للطلبة المتميزين 
هذه المنح قصيرة الأجل أو طويلة أجل. 


2-9 الاهتمام بتطويرقطاع الدراسات العليا سواء 
على مستوى درجة الماجستير والدكتوراة بما يتماشى مع 
النظوراف فق دول العالم المتقدمسواء من حيت معاز 
القبول في درجتي الماجستير والدكتوراة أو في المنبجية 
البحفية الرمتائل' لجسن والدكفوراة لقصيع يداك 
اللقانس القولية المكبعة ف :دول العالة المكفدة: 


-٠‏ عقد شراكة بين كليات الحقوق في مصر 
وكليات الحقوق في دول العالم المتقدم. سواء في مجال 
تدريب أعضاء هيئات التدريس أو حصولهم على 
الدرجات العلمية أو توفير المنح الدراسية للطلاب 
المتميزين في كليات الحقوق. 


-١١‏ إنشاء مختبرات ومراكز ابتكار تتمحور حول 
التكنولوجيا.ففي الوقت الحاضرء تقبل كليات الحقوق 
أعداداً كبيرة من طلاب القانون. ومع ذلكء. فإن معظم 
كليات الحقوق لا تعالج فجوات المهارات الفنية 
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الأساسية للطلاب مثل الحفظ الإلكتروني للوثائق 
القانونية والتواصل الإلكتروني والصياغة الإلكترونية 
للعقوة والمنتتدات»وضرضن البيانات التعديي وإدارة 
المستندات. ومن أجل التغلب على مثل هذه التحديات 
وجعل القانونيين مستعدين للمستقبلء, تحتاج كليات 
الحقوق إلى إنشاء مختبرات ومراكز تكنولوجية لضمان 
أن التكنولوجيا والقانون يسيران جنبًا إلى جنب. 


5 :برامه القطوو ادق تلطلانة براه المطوين 
المي مفيدة دائمًا. لكن لا أحد يتحدث عن برامج 
التطوير المني للطلاب. لذلك. يجب أن تفكر كليات 
الحقوق في الأمر ويجب أن تتبنى مثل هذه البرامج المبنية 
أسبوعيًا أو شهريًا لبضع ساعات لتمكين الطلاب من 


الأسمعناد متها 


-١١‏ الإهتمام بالمارات الرقمية للعمل القانوني: 
يمكن أن تمهتم كليات الحقوق أيضا لتعليم الطلاب 
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مهارات الكمبيوتر الأساسية المختلفة والوسائط 
الاجتماعية والرقمية والموارد القانونية الرقمية والبحث 
القانوني عبر الإنترنت ومحركات البحث الأخرى المسمة 


لإفداة واحل للمخاماة الزقمية. 


-١5‏ منهاجية محوالآمية الرقمية: يؤثر غياب منيج 
محو الأمية الرقمية في معظم كليات الحقوق على 
المحاماة الرقمية بين الطلاب والمحامين المستقبليين. 
وستمكن الدورات والتقييمات الفنية كليات الحقوق من 
فهم وانشاء خط أساس للكفاءة الفنية بين الطلاب. 
ويعتبر طلاب القانون في المستقبل بمثابة معالجي 
المعلومات القانونية المحتملين. لذلك يجب على كليات 
الحقوق توفير أساس تقني لنتائج أفضل. ويمكن أن 
يكون منيج محو الأمية الرقمية التقني القوي في كليات 
الحقوق مفيدًا للمحاماة الرقمية. 

وختاماًء يتغير العالم بشكل سريع ومن أجل مواكبة تلك 
الوتيرة المتسارعة:» يتعين على المرء تحديث نفسه. لذلك» 


١8 


تتطلب التطورات التكنولوجية تدريب القضاة 
والموظفين والمحامين وطلاب القانون على جوانب متنوعة 
من مهارات التكنولوجيا بشكل عام, ويُطلب من كليات 
الحقوق في جميع أنحاء البلاد تمكين التكنولوجيا لغرس 
مجموعات مهبارات جديدة بين الطلاب والمحامين 
والقضاة المستقبليين وهذا يعني أنه يجب علي كليات 
القانون أن تهتم بتدريب طلبة القانون علي المهارات 
الرقمية المرتبطة بالعمل القانوني و أن تقوم بوضع 
البرامج و الخطط الدراسية و التدريبية التي تؤهلهم 
لذلك. 


١:1 


خاتمة الكتاب 


لا يسعني في نهاية هذا الكتاب سوى أن أتمنى أن ترى 
الأفكاز ق هذا الكتاب-طريقها إل كليات القانون و أن 
يتحول مشروع تطوير تعليم القانون في مصر إلى مشروع 
قير عكائف: فيه جبود الناولة”فمفلة .و وزارة المفلهم 
العالي و المجلس الأعلى للجامعات و كليات الحقوق جنباً 
إلى جنب مع جهود أساتذة القانون ورجال القانون و أن 
يضع الجميع أيديهم في أيدي بعض من أجل إنجاح ذلك 
المشروع الذي به يمكن أن يتم بناء مجتمع قانوني عصري 
يسقطنة التيوض تكافة مجالاك العمل الفاتونية إفى 


القاهرة - أبريل ١.754‏ طاهر أبو العيد 


المراجع 


أولا الوثائق غير المنشورة: - 


-١ 
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دار الوثائق القومية. محافظ مدرسة الحقوق. 
محاضر مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية:. في 
الفترة من 57١19م-15605١م.‏ 

لائحة ترتيب المحاكم المختلطة بالفصل في القضايا 
بالديار المصريةء مطبعة السنية ببولاق. 797١ه.‏ 
لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. ١5‏ يونيو ”1887١ء‏ 
الطبعة الأول. مطبعة الجامعة بمصرء ١١7١ه.‏ 
لائحة إصلاح مرفوعة إلى جلالة الأمير توفيق الأول 
مصرء جمعية اتحاد مصر الفتاة. الإسكندرية, 
18م . 

لائحة الإجراءات في المواد المدنية و المخالفات أمام 
محاكم الأخطاط, دار التقدم بمصرء 7١15م‏ . 
دستور المحاكم الشرعيةء مجموعة منشورات و أوامر 
و لوائح و قوانين و تعاليم,» جمع و ترتيب محمد فرج 
غيث القاضي بالمحاكم الشرعية. 19.5م-؟97١امء‏ 
الطبعة الأول مطبعة التقدم بمصر »ء د.ت . 


- مجموعة قوانين حكومة الخديوي عباس حلدي الثاني» 
مطبعة التقدم بمصرء د.ت. 

9- محفظة 7/١/أء‏ محاكم أهلية, لائحة ترتيب. 18 أبريل 
786-١1‏ مايوة١19.‏ 

-٠‏ محاضر جلسات مجلس شورى القوانين» 4" نوفمير 
”١ ١141‏ مايو 1517م. 

-١‏ مجموعة محاضر دور انعقاد الجمعية العمومية 
لعامي ١1957:١1591م.‏ 

5 - مجموعة مضابط دور الانعقاد الأول للجمعية 
التشريعيةء 7١‏ يناير ١17-1915‏ يونيو 5 .191١‏ 

-١7‏ التقرير العام المرفوع من اللورد دفرين إلى اللورد 
جرانفيل وزير خارجية إنجلترا بشأن إصلاحات مصرء 
مطبعة الأهرام» الإسكندرية 1847م. 


المؤلفات الأجنبية: - 


دللا كأ عق 0)هنها عط تأمبرووع ما ىع غأامم هدم :كنا ةا .ناعءعن] 
.(1979 ووع:2 وععط | :صهلصما) 1919-1939 

-1880 ,ننه طرخ عط مأ كع ةعنامم لصة دمع بوححد| نالا.م .لأعم 
.1981 .ع أصداذا هععطاةه ناطتط :مي نتحك) 1960 

مله[ رعع وبامامع 0.4 مامععوية 1 ,ر/ا.ا وتبحمطورط 
05 مه160لمه 2 كه داعنإناحة | أه بعومع ]نا لمعتوأ0 (2020) .لاع 
مه0 ]أو أن عط مأ ددعمأدنا8 101 ]رمم مياد لدوع ا 

7 دأ غهطلقا .رعدمع غ1٠‏ 21أنوانا 

3 لوووءءءم ./()م.ط'1101"1101دم "1 كعد 8 مم (10آ11//نم قط 
كعك نام 

:لاا يقتص انها .عع بونام امع .0.4 رماصعكة د[ ,./ا.ا بدنامطورط 
ددع متكناط لدهوع| ممه ةنع أل أه مصممع صممع طم عط1 

نام مره ذنامءعأنوتطنا (.لع) .6.ع بدنامامه نما .ممعدعسلء 
عط نه دعأزوأناوعمعم2 :دعومتط] أه أعمعععما عط ممه 
36100]نام حرم ص دعألبء5 .101 1ه عمعممم ماعبعج] 

مقط ,عع ملممك5 .145-152 .مم ,826 .امنا ,ععمعز ذااعتما 
.(2019) 

رو متطكتاطن2 عععنام حمهت بعاللا .بعممعانا لمعتواما :.ط رع داز 
.(1997) عإرملا بحرع لا 

ب طأصفقع ا ه10 دع أعماع نا لدتو أن :.0ا رصع لالط بى بمتضعدالة 


.(2006) صملمصها بتععوع 


١6 


7 


ومتطعوع] مأ ععمع أرعمعء موأع رهط :الا ,معنا ثلا ,بحماع:ه6 
.(2018) 343-350 ,(5)2 .ممءعع توطها .[ .ددن .تعدمعئ ذا لوأل 
ومتماعءء :توذاتطددتل لمة ممتدعبلعء ععطوتط نا ,الهلمعا 
.(2016) (301 عبلع 6معوهم) .دععمع ممع +معل ند 
06 /ان/ذهل/درمع.ع متاصه ل مه سسم/:دمغغط 
0 كنا 12 لع5دععع3 .7.2016.1256142 

آه داعلهم لوعتوهامطعبر5 :.ا.ع بونامعهادكة] ,.لا.ت) بناه501036 
.كامععةم لصة كتمعءعدع ه200 صوتددنب؟ا مذ ععمعععم صصمء لمعتوتل 
.(2014) 27-35 ,(2)14 .[.امطعبووم .اغدلح 

مذأدكنا :لعمعغنا لمعتوتل أه امععصم :لالم ,ناما تداك 
96-2 ,(303 مووعط دألعل/طا 5امه! .مناصصمع .ععمع اعم 
.(2018) 

:.لاءلا بقنزادصذاه0 .4.0 بدناملقطكدما ,./اءلا ,بامصعلةة1 
بهلاكامه نما .عدا لمة تإصمممعع لمعتوأل ,وعءه؟ ممختهصصمكما 
كع صتط! أه ععمعغم! عط لصة عمغنام درم ذنامئأناوتطنا (.لع) .6.ع 
مذ دعأليهة5 .[)| 6ه عمعمصمماعنعم عط عه دع ئزوتنوعمممم 
باع1085م5 .3-15 .مم ,826 .اونا بععمعئز ذااعغما لدمه نمسم 
.(2019) صقطء 

.(2018) عمقعل م غمعىنه؟ نومع ]| أوعتوا0 :.1 يدنام انناه2ه/ا 
هاا مااع /ردعع داع اع ]نام نا ؟ ركاذ عع رع أ 5- حا ذى. نكانهالوا//:مخغط 

ونث 23 لعدوعءعءم .14122018-ابإطج2- ]0105 ةع -لإ0/ا10أك] 


2019 
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10- 


11- 


12- 


13- 


/1740/ دعام مأ /ناء.نامع م .نالع معط «بعوعئ ذا لمعتوأل دأ عدطلقا 
هكنلث 23 لعدوعءء م 

.عءمعاعم دممعما بومامصطءء! أه كاونه عط ,بيدسدمالهه صار 
,6 تعطصسلط ,36 عصناملا بعمتعدعدم مامد 02 مذ لعطدتاطنم 
عد منعلعضسمة عط برط 2019 معطممعععرا/عطم عوك 
360 20550 

لهختوتل 2 م665 ععق عط عمتلهالطا (2017) صمى ,زمنتدصقط1 
لمم عةمععتما .ممتهعبلعء لدوعا مذ عارمسمعصهع عمتع نمدا 
.م .(3) 2017 ,نجه | أه مع أنه 

5منانة5 (اعء1! لدوع ا" .(2014 تعطمعءء0 6) جطاكة8 ,متطنه 
تأعصنعطعع 1 ."عبط غطوتء8 ىم لمك بورمعدتلا ملك ى عدولا 
ترزقالط 1 لعب نمع 

."اعع1 لدوعا ذأ غقطلكا" .(2014 تعطصعئمعد 7) هبط باعتصطانا 
15 2 برقالا 1 لعب نع .رع لأكصا عنما عط[ 

لهوعا أه دعق نوع" .(2014 تعطجرعءء0 16) طه8 رمهدلهه0 
إووامصطءع! بها ."كم ن:ة]5 عتدصدك لاط ممتام نموتط ,10 عمنك 
ترزدالط 1 لعب عع .بجه0له1 

ب"عملومع طعنوء5ذ 2<ع1 معط ممزد :وامه1 عدولا اللءدنكى 
.2021-09-6 لعن عع ها .نلة.نالم .أ أأكتلة. ثانا ثانالا 

لمة ععمعزؤذااععما لدع ممم" .(2019-06-28) مولا ,معلندك 


.169 لالجاذد لآلا ببعؤوع طع هيا "بع ابرع 01 لم :بححة | 


١ هه‎ 


15- 


16- 


17- 


18- 


19- 


20- 


21- 


ماأععمةا/ط .متقطعاءوا8 لصة كاعة امم عنهمه ,حاععع لديع ا 

.9 .معوم دن م51 .أمهدلا ومعاع لا باء أسصمعع عاعهالا روعلة :ره 
978-981-13-6086-2.0010)3 لاق دا 

]ءامو طلمقط بو هامصطءع لدوعا عط امهط طععئلدهوءا ع1 
320 كناك .31165 صو أوأبد طاعء [ مزع لصه 5آاناع(اع مع1](اع ,15 0]دع ناا 
.0 .ولع متكا لعغأمنا بدعددناك ؤدع لقا ررعادعجاء نك .تكطكتط) 
.978-1-119-70806-3.0011265 لات دا 

5ه عام غط!" .(2017 وصدبصطعط 27) اعطعهها بمدمهطعن8 

أ بواتدمع ناملا ."كمه أودع]ممم لدوع| أه عننعب؟ عط مذ بوهام صطععع 
.للة | أه بوانعدط لزه1 0 

."ادع نالاه؟ة - 1 كموأووع]ه60 عط أه ع اعباط عط1 

.2021-09-25 لعنى أتناع جا .زم .]دع نا 00ام. للالحائلا 

وبضةاء ألنز لدمعلع] عط أه بومئدتلا" .(1995) [ تعادععروط بمعبور0 
لمتعلعط بق سدطاععا/ط! طملهظ .ا عغطآ بصمععومء! ممعدصمم نم 

300 ةناو صما آه علدععج] م نمه كد كأمتصلخ كنه) 

.لقاء أباعها نمه | بوتدع نتملا ممع مع مصخ ."ددعمع م 

-معم 0 ده طععوعدوع أه عامه طلصةلط .(2007) ءانا ,40301 .56 
لدعهك لصة عتصممصمعع بلمعنوهامصطعع 1 نع هرم )50 عع نامك 
978-1-59140-999-1 اذا .375 .م .أهطهان6 انا| .5ع ناتاععم دعم 
- 5ل معع!] ]اناه هئ ودعععم3 عصتاص 0" .(2008) .لقا مععءط ,متعوالة 
صة | انا "دمعععح2 مغ 315 أناء 031 ب3غ03] 0غ كاداع27اناء00] لمر 


.53:5 إللاء ألاع8] /1ا3 | 


١65 


23- 


25- 


27 


28- 


ندع مغ |أتط وعدكدم عدبرول] 5لا" .(2020-12-10) .8 بإطاممأ] بععا 
-2021 لعبع لع بمعتصطععة 1 وعم ."الدتعحيدم كبصداءعتلناز متحمل 
.09-6 

."علا كما مهماما لهوع ا مدأكة 21 دنم" 
2021-09-2 لعنة لمعه .نلة.نالم. أ أأكتلة. ثانا ثانالا 

لعن تمع .1.015 أاتدط.بتححم ."(2020 عمبز 04) عمتاعد]] الالدم8" 
2021-09-2 

لعنع لاع .لها .عق ."ععزمم ووعععءم3 نواءكه | نمطم" 
2021-09-2 

.(2016) عانام) عمعمنك عغط! 6ه عمعلنوعءط ,عو طبعلك 
لهءتعصصم طكتا طاكوعتر8 .(]طم) "ووع,ل340 ععمميععا وملومك" 
.للق | عع لصة بوووامصطءع! سصنصوط بسحها ممكواءهدكم و8 

0 ااالا0 .منمع0ة بومدتنالم ممةبامدع" عتناموزمط عمتامه 
.5/ااك ا االالك غنااث/ا //1 0 ٠‏ 201 11012 8250110 ع[ لانادانا 
.أعصنم عع دبز انح 

عطع ما كصسطعممعاظ" .(2017) تعث اأعناحصدد ,تعاددعءا :0 ,اطعا 
اونظ 01 عدلا عط عملودعدككظ :تمعؤدبزك عع عكسل لهمتستت 
لعبى نع .217366408 5201 ."عم معامعد مأ كامع درووعدىم 
.2021-09-3 

- ععءمعاعم صم 1.1 عابه ,متطكمهكداعه معبوححة اتمعنكت" 
بتقالطا 1 لعبعتلععه .ممعواعودكظ 831 مقعأمع مصخ ."امع صصرمه 


2015. 
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29- 


30- 


31- 


32- 


33- 


34- 


35- 


36- 


عع لدوعا 10 :لعلمها عدا لمكن عط1" تعطهك؟ ,ومنطاصمد 
.أعلإنالة | متكممعؤاألالا ."مدعللط برعغطا عمطلخا لصة كممعهنامصصا 
تنرزقالط 1 لعب نعم 
عتعطهعه لمهة ععدط آلا كدامطعتلا ,د5ه2نمئعءع لطا د5عريول -37 
عأممعععاع أه كمه كمع نام صا عتم مصمعع لصة لدوع ا عط]1 ,بمهدمعلصم 
موبدوط :3 (2008 عع كنز اذب م1 عابذلكما لمهط) بورع نامعؤواما 
نان ناعم مره 2 متهم معن إلهمك 22( لدوع ا عمأدنا" بكم ألعا/ا 
.(2017 بععدماء نلا) الا .للاضا ,"ع8 2آصة 60 
.73 ومتكاصتط1 لهندا/ا مذ كتمع عع سكاعلا معطم -38 
بلدا عم عط أه كعععصء أءك عط ! بممسماك بخ عرعطرعل] .معرءطرءل .2 -39 
.1269 
عنحاهطا معغع2 ,1987 روصتكاصتط! معتوعج] ,(عنعدهع معنء0) .3 -40 


عاء تكقة عمتام0 .معهدلا تمدع نةا/ط .نا رموادءط بإط بعنها -41 


١ مه‎ 


السيرة الذاتية للمؤلف 
القاضي طاهر أبو العيد 
" تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١195‏ 
" عين في النيابة العامة في عام ٠٠١١‏ في وظيفة معاون نيابة. 
" حصل على المركز الثالث في دورة النيابة العامة والمركز الأول 


في المرافعة. 


" ثم تدرج إلي مساعد نيابة ثم وكيلاً للنائب العام ثم وكيلاً 

للنيابة من الفئة الممتازة ثم مديراً للنيابة 

" عين قاضياء في عام ٠٠١4‏ ثم عين رئيساً للمحكمة بالمحاكم 

الابتدائية من الفئة ب في عام .7١٠١‏ ثم رئيساء للمحكمة من 

الفئة أفي عام .7١١١‏ 

" ثم عين مستشارا بمحكمة الاستئناف في أغسطس .7١١8‏ 

" ثم عين مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة في أغسطس 
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" ثم عين نائباً لرئيس محكمة الاستئناف في يونيو ١.7٠.‏ 

" ثم عين رئيساً لمحكمة الاستئناف في يونيو 7.77 

" عمل محاضراً بكلية الحقوق لمقرر القانون الجنائي باللغة 
الإنجليزية 

حصل علي ماجستير القانون الجنائي الدولي من معبهد الأمم 
المتحدة و جامعة تورينو بإيطاليا عام .7١117‏ 


حضر العديد من ورش العمل والمؤتمرات في مجال القانون 
والقضاء. 

حكن البقايي : القدويي اللعط ف الكرت لجال إذانة 
القحاء ثم البنامع- الغدريي للقضاة العرب قي محال 
التشريع في مدينة لاهاي هولندا. 

ذرين فلتيفة الغانوق ق جامعة فراتكفورت عاد 18ب 
حصل بحثه المقدم لمؤتمر تعليم القانون بجامعة نونتجهام 
بإنجلترا تحت عنوان “تعليم القانون والتكنولوجيا في عصر 
العوكة" عاق جائرة المؤتمر ف عاد 7337 

أصدر مركز تعليم القانون بجامعة نوتنغهام قرارا باعتباره 
عَهَبوا ف الجكلين الاتشارى الدول الشملية الفانون :فى 
5016. 

صدر له كتاب القانون وتكنولوجيا المعلومات. 

وهو مؤسس مبادرة تطوير تعليم القانون في مصر. 

وهو مؤسس منتدى القانون والتكنولوجيا. 


فهرس 
الفصل الأول: نظرة على تاريخ تعليم القانون في مصر 
الفصل الثاني : نظرة على تعليم القانون في العالم 
الفصل الثالث: مستقبل تعليم القانون في عصر التكنولوجيا 
الفصل الرابع: المعرفة الرقمية لطلبة القانون 
الفصل الخامس: التكنولوجيا القانونية وتعليم القانون 
الفصل السادس: التفكير التصميمي ومستقبل تعليم القانون 
الفصل السابع : التحديات التي تواجه تعليم القانون في مصر 
الفصل الثامن: توصيات تطوير تعليم القانون في مصر 
خاتمة 
قائمة المراجع 
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تعليم القانون في مصر 
في عصر التكنولوجيا 


الآهاق و التحديات 


” في هذا الكتاب نحاول أن نلقي الضوعء علي تاربخ 
تعليم القانون في مصر ثم ننطلق للحديث عن تعليم 
القانون في العالم ثم.عن مستقبل تعليم القانون في 
مصر في عصر التكنولوجيا و عن المهارات الرقمية لطلبة 
القانون و عن التكنولوجيا القانونية ثم لننتهي لعدد من 
التوصيات لتطوير تعليم القانون في مصر “ 


طاهر أبو العيد , قاضي عصري 


درس القانون بجامعة القاهرة ثم عمل وكيلاً للنائب العام 
ثم عمل قاضياً ثم نال درجة الماجستير في القانون الجنائي 
الدولي من معهد الأمم المتحدة بتوربنو- إيطاليا , و درس 
فلسفة القانون بألمانيا و درس الإدارة القضائية و التشريبع 
في هولندا و هو مؤسس مبادرة تطوير تعليم القانون في 
حصر كما عمل محاضراً للقانون الجنائي و حضر العديد من 
المؤتعرات القانونية داخل مصر و خارجها و له مقالات 
قانونية عديدة منشورة و صدر له كتاب القانون 0 
التكنولوجيا. و هو الآن يعمل رئيساً لمحكمة الإستئناف و 
عضو العجلس الإستشاري الدولي لأبحاث تعليم القانون 
بجامعة نوتنجهام-ترنت - المملكة المتحدة و مؤسس 
منتدي القانون و التكنولوجيا. 

حفظ حقوق الملكية الفكرية 
جميع الحقوق محفوظة بموجب قوانين الملكية الفكرية والقوانين المصرية 
لا يسمح بإعادة الطبع والنشر دون موافقة 


و 


